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  "دراسة على دولة الكويت"
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  مـقـــدمــة
 

ام          -لا یمكن الدول   دولي الع انون ال ن أشخاص الق زل   - باعتبارھا م یش بمع  أن تع

ن            عن غیرھا  ا م ع غیرھ ات م املات والعلاق ن المع د م ي العدی ، وإنما تدخل بالضرورة ف

دات             ذ صورة المعاھ ا تأخ ادة م دول ع الدول، وھذه المعاملات والعلاقات التي تتم بین ال

 .الدولیة سواء أكانت تلك المعاھدات ثنائیة أو جماعیة متعددة الأطراف

اً أو   رد حق سب الف اً أن یكت بح مألوف د أص ذا وق ام ھ اً لأحك ا وفق ل التزام أن یتحم

 .  التطور والزمن الذي نعیش فیھلكي یتمكن من مواكبةمعاھدة دولیة، 

ات               نظم العلاق ي ت ة الت د القانونی فالنظام القانوني الدولي ھو مجموعة من القواع

بین الدولي، وتعتبر الاتفاقیات الدولیة أھم مصادر القانون الدولي وفقاً لما ورد في نص 

ة          ٣٨ة  الماد دل الدولی ة الع ي لمحكم ق     .  من النظام الاساس ة تخل ات الدولی ذه الاتفاقی وھ

بعض      ضھا ال ساند بع نظاماً قانونیاً متكاملاً، حیث تكمل ھذه الاتفاقیات بعضھا البعض وت

ستند       ھ وت ضده وتكمل داخلي وتع وتواكب التطورات القانونیة وتساند نصوص القانون ال

  .علیھ

شر       وتعتبر حقوق الإنسان     ي الب لة ببن ا ص دولي وأكثرھ انون ال من أھم حقول الق

ل     ذا الحق وض ھ ن خ د م لا ب الي ف راقھم، وبالت ھم وأع ارھم وأجناس تلاف أعم ى اخ عل

شریعي     ان الت ع البنی اغم م ف یتن ضاً وكی ضھ بع ضده بع ف یع ھ، كی ى بنیان لاع عل للاط

  .الداخلي ویستند كل منھما على الاخر

ل     فقد تحیل أحیاناً الاتفاقیات     الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان للقوانین الداخلیة لك

ا إلا                 ا أو إجراءاتھ د إطارھ دیرھا أو تحدی ن تق ي لا یمك سائل الت ي الم دول، ف دولة من ال
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ى           دولي، أو ف انون ال ن الق ا م ة بھ اً ودرای لة وارتباط بالقانون الداخلي حیث أنھ أكثر ص

م وا      ام الحك ة ونظ أمن الدول ة       المسائل المتعلقة ب ذ الإحال د تتخ ة، وق ة للدول صحة العام ل

ة                دة أو اتفاقی ى معاھ ة إل سألة معین یم م داخلي تنظ انون ال ل الق صورة أخرى بحیث یحی

انون         ى الق دولي عل انون ال سمو الق ضى ب ي تق دة الت ن القاع اً م ك انطلاق ة، وذل دولی

  .الداخلي

اً  ة احترام ر دول المنطق ن أكث ت م ة الكوی سبیاً –ودول وق ا– ن سان،  لحق لإن

ة      ستكون دول ھ ف تقلال، وعلی ل الاس ا قب نوات م ى س ود إل ال تع ذا المج ي ھ ا ف وخبرتھ

سان،       وق الإن ة بحق ة المعنی ات الدولی ق بالاتفاقی ا یتعل ة فیم ل الدراس ي مح ت ھ الكوی

داخلي    انون ال ا بالق ة، وعلاقتھ ث الإحال ن حی بعض م ضھا ب ات بع ذه الاتفاقی ة ھ وعلاق

  .وإحالة كلیھما للآخر

  :الية الدراسةإشك
ة          دة دولی ة بمعاھ زام الدول بین مطرقة القانون الوطني من جھة، وبین سندان الت

ة أخرى   -ترتبت علیھا التزامات لا تستطیع التنصل منھا    ن جھ ق    - م ور إشكالیة تطبی  تث

ة أن     داخلي، خاص انون ال د الق ن قواع دة م ع قاع ارض  م دما تتع ة عن دة الدولی المعاھ

ى ا    ویتي ف تور الك ادة  الدس انون       ) ٧٠(لم وة الق س ق ة نف دة الدولی ى المعاھ د أعط ق

  .)١(العادي

                                                             
انون     : "..... على أنھ) ١٩٦٢(من الدستور الكویتي   ) ٧٠( تنص المادة    )١( وة الق دة ق ون للمعاھ وتك

 .....".بعد إبرامھا والتصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة الرسمیة
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  :تساؤلات الدراسة
دات      ین المعاھ ة ب لال العلاق ن خ ة م وع الإحال ى موض رق إل ن التط   یمك

ساؤلات            دة ت ى ع ة عل الدولیة بعضھا ببعض وعلاقتھا بالقانون الداخلي من خلال الإجاب

  : منھا

انون       ما مفھوم الإحالة وما ھي صورھا        - ام أو الق دولي الع انون ال ي الق سواء ف

  الدولي الخاص؟

انون      - ي الق ا ف ام عنھ دولي الع انون ال ي الق ة ف ر الإحال ة وأث ف أھمی ل تختل ھ

 الدولي الخاص؟

ة أو     - ا اتفاقی ل إلیھ دما تُحی دول عن اتق ال ى ع ع عل ي تق ات الت ي الالتزام ا ھ م

 معاھدة دولیة التزام معین؟

  لقانون المعاھدات من فكرة الإحالة؟ما ھو موقف اتفاقیة فیینا -

  ما ھو موقف المشرع الكویتي من فكرة الإحالة؟ -

  :أهمية الموضوع ودوافع اختياره
تعتبر الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمعاھدات الدولیة وإحالتھا سواء للقوانین 

الحالي، الداخلیة أو المعاھدات والاتفاقات الدولیة الأخرى من أھم الدراسات في وقتنا 

وذلك لما للمعاھدة الدولیة من أھمیة بالغة ودور كبیر في تنمیة التعاون بین الدول، 

 .والحفاظ على السلم والأمن الدولیین

إلى تزاید أھمیة المعاھدات الدولیة " ویعود الدافع الأبرز في اختیار الموضوع 

 في كیفیة تطبیقھا المتعلقة بحقوق الإنسان في وقتنا الحاضر، وإلى الأھمیة البالغة

خصوصاً في الآونة الأخیرة مع تزاید الحدیث عن موضوع المعاھدات الدولیة وعلاقتھا 
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بالدستور، وقیمة تلك المعاھدات وكیفیة إحالة تنظیم بعض أحكامھا للدساتیر الوطنیة، 

  .وطغیان تلك المعاھدات على القوانین الوطنیة

 :منهجية الدراسة

ك نظراً  تم الاعتماد في ھذه الدر ة   اسة على المنھج الوصفي التحلیلي، وذل لطبیع

الموضوع في حد ذاتھ، أضف إلى ذلك أنھ تم الاعتماد في ھذا البحث بشكل أساسي على 

 .الأنظمة القانونیة الداخلیة المقارنة، ومواد الدساتیر

  :خطة الدراسة
 مفھوم الإحالة: مبحث تمھیدي

   . تعریف الإحالة: أولا

   .حالة بین الاتفاقیات الدولیةصور الإ: ثانیا

   أھمیة الإحالة في القانون الدولي وأثرھا: ثالثا

   الإحالة بین الاتفاقیات الدولیة وعلاقتھا بالقانون الداخلي: الفصل الأول

أنواع الالتزامات التي تقع على عاتق الدول عندما تحیل إلیھا الاتفاقیات : أولا

   .یناالدولیة بحقوق الإنسان التزاماً مع

   صور الإحالة في القانون الدولي العام: ثانیا

   موقف المشرع الكویتي من صور الإحالة: ثالثا

تطبیقات عملیة للإحالة بین الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان والقانون : الفصل الثاني

 الكویتي

   الإحالة في حق المساواة : أولا
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   الإحالة في حق الجنسیة: ثانیا

   لة في حق الأمنالإحا: ثالثا

   الإحالة في الحق في العمل: رابعا

   الإحالة في حق التعلیم: خامسا

   الإحالة في الحقوق السیاسیة: سادسا

   الإحالة في حق الملكیة: سابعا

   الإحالة فى حق التقاضي والدفاع: ثامنا

   الإحالة في حق الضمان: تاسعا

   الإحالة في حق الاجتماع وتكوین الجمعیات: عاشرا

 ). التوصیات–النتائج (الخاتمة 

 .مراجع الدراسة
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 مبحث تمهيدي

  مفهوم الإحالة 
  

ى تطور               دیث إل صـر الح ي الع ـا ف سـاع نطاقھ ـة وات ـات الدولی أدى تـداخل العلاق

ـتي    ـك الــ شـــمل تلــ ـوعاتھ ت ـھ موضــ ـبحت معــ شـكل أص ـھ ب ـدولي وتقدم انون ال الق

   .م الاختصاص الداخلي للدولةكانـــت تعـــد مـــن صـــمی

انون    یة للق صادر الأساس م الم د أھ ة أح ات الدولی د الاتفاقی شأن، تع ذا ال ي ھ وف

دولي ل)١(ال ھ  -، وتمث ت ذات ي الوق ة     -ف وانین الوطنی داد الق ي إم را ف الا ومثم دا فع  راف

  .بالقواعد القانونیة التي تمثل إطارا عاما مقبولا من المجتمع الدولي

ة             ودرءا للتكرار  ة والدولی شریعات الوطنی ذه الت دأت ھ از، ب ى الإیج اً عل  وحرص

بعض،        ضھا ال ة لبع ات الدولی ة الاتفاقی ى إحال د عل ھ یعتم و فق ة، وھ ھ الإحال ى فق تتبن

س صحیح، ف    ة والعك وانین الداخلی ا للق صــور   وإحالتھ ـن ت ـیر الممكـ ـن غـ ـان مـ إذا كـ

                                                             
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولٌیة على المصادر الرسمیة للقانون الدولي ٣٨نصت المادة  )١(

ا   ام بقولھ انون       : "الع ام الق ا لأحك ا وفق ع إلیھ ي ترف ات الت ي المنازع ة أن تفصل ف ة المحكم وظیف
  :الدولي، وھي تطبق فًي ھذا الشأن 

ضع قو   - ي ت ة الت ة والخاص ة العام ات الدولٌی دول      الاتفاقی ب ال ن جان راحة م ا ص ا بھ دا معترف اع
  .المتنازعة

العادات الدولٌیة المرعیة المعتبرة بمثابة ( العرف الدولي المقبول بمثابة قانون دل علٌھ التواتر، أو -
  ).قانون دل علٌھ تواتر الاستعمال

  . مبادئ القانون العامة التي أقرتھا الأمم المتمدنة-
  :انظر...". المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم  أحكام المحاكم ومذاھب كبار -

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/sicj_a.pdf 
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ة    - الــداخلي، یــرى  التنــازع بــین القــانون الــدولي والقــانون     ام الإحال صــار نظ  – أن

تشیر  وتقع الإحالة عندما. أنــھ بالمقابل یمكن إحالة أحدھما إلى الآخر لاستكمال أحكامھ

ي        انون الأجنب ذا الق ن ھ ي ولك انون أجنب ى ق ل   قاعدة الإسناد في القانون الوطني إل  یحی

  .بمقتضى قاعدة إسناده إلى تطبیق قانون القاضي

مـثلا في بـاب إحالـة القـانون الـدولي إلى القـانون الداخلي، القواعد فنجـد 

الدولیة الخاصة بمواطني الدولة، أو تلك المتعلقـة بحقــوق الأجانــب، فتحدیــد صــفة 

. المــواطن أو الأجنــبي ھــو أمــر مــتروك لقــانون الجنســیة وھــو قــانون داخلــي

 القانون الداخلي إلى القانون الدولي، فنجـد القواعـد الداخلیـة أمــا في بــاب إحالــة

الـتي تخــص امتیــازات وحصــانة المبعــوثین الدبلوماســیین، ونجــد كــذلك القواعـد 

  .الداخلیـة المتعلقـة بحالـة الحـرب الـتي یـترك تعریفھـا للقـانون الدولي

ررات      الأمر الذي یثور بشأن أصل ھذه الفكرة ومع   ى مب ة وعل صطلح الإحال ى م ن

  . الفقھ في الإحالة بین القانونین الدولي والداخلي

  تعريف الإحالة : ًأولا
وف       ث س ذا المبح لال ھ ن خ سیر وم الأمر الی یس ب ة ل وم الإحال د مفھ إن تحدی

  :نستعرض المفاھیم المختلفة للإحالة وذلك على النحو التالي

  :تعريف الإحالة في اللغة )١(

م  ي معج اء ف رة ج ة المعاص ة العربی ال   : " اللغ وّل، وأح ر وتَحَ شَّيءُ تَغّی الَ ال حَ

ل             : الشّيء إلى كذا   یر العم ى س ى الإشراف عل الَ إل ال، وأَح ى ح ال إل ن حَ ھ  : غَیّره م نَقَلَ

ع        : إلیھ، وأَحَالَ إلى القَضَاء    ى مَرجَ صدر أو إل ى م الَ إل ھ   : طلب مُحَاكَمَتھ، وأَحَ ار علی أش
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ھ وإحَ الرُّجُوع إلی ةب الَ: الَ صدر أَحَ رى  : م ة أخ ى كلم سیر إل ارة ت ة أو عب تعمال كلم اس

 ،)١(سابقة في النَّص أو المُـحادثة

ى  : نقلھ، وأحال العمل إلى فلان   : أحال الشيء  ناطھ بھ، وأحال القاضي القضیة إل

  .)٢(نقلھا إلیھا: محكمة الجنایات

ة        سابقة لكلم ة "وباستقراء التعریفات ال ى   " إحال ا تعن د أنھ ر والتَّحول   :نج  التغی

 .ونقل الشيء من مكان إلى مكان آخر، وھذا لوجود رابط بینھما

  :ً تعريف الإحالة قانونا )٢(
القواعد : تحتوي القوانین الداخلیة في دول العالم على نوعین من القواعد، وھي

ناد      د الإس زاع، وقواع م الن ي تحك ب    )٣(الموضوعیة، الت انون الواج ى الق شیر إل ي ت ، الت

  . في أحوال تنازع القوانینالتطبیق

ا     ة بأنھ ة        : "وقد عرفت الإحال ناد الأجنبی د الإس ق قواع زم بتطبی ي تل ة الت النظری

ي             ي تنظر ف ة الت ة المحكم ناد دول د إس ب قواع أولاً في القانون الذي تقرر تطبیقھ بموج

ة      ناد الوطنی د الإس ین قواع ا ب م م ي الحك تلاف ف اك اخ ون ھن رط أن یك ى ش زاع عل الن

                                                             
اھرة، مصر، ط    معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم   : أحمد مختار عمر   )١( ب، الق ـ،  ١٤٢٩، ١الكت ھــ

  .٥٨٧- ٥٨٥، ص ص١م، مج٢٠٠٨
رون/   د)٢( یس وآخ راھیم أن یط: إب م الوس زء الأول،طالمعج اھرة، ٤، الج ة، الق ة العربی ع اللغ ، مجم

 .٢٠٩م، ص ٢٠٠٤
القواعد التي تكون وظیفتھا الأساسیة ھي الإشارة أو الإسناد إلي قانون یتولى : قواعد الإسناد ھي)  ٣(

دولي         ابع ال ات ذات الط ي العلاق راھیم   / د.حل النزاع ف د إب راھیم أحم اص،    : إب دولي الخ انون ال الق
  .١٥٣م، ص ٢٠٠٢نین، دار النھضة العربیة، القاھرة، تنازع القوا



 

 

 

 

 

 ٥٦٠

تلك الفكرة التي تقضي بتطبیق قواعد الإسناد في     : " وھي )١(". الإسناد الأجنبیة  وقواعد

ت            ى اختلف ة مت ناد الوطنی د الإس ضى قواع ة، بمقت القانون الأجنبي المختص بحكم العلاق

  .)٢("مع ھذه الأخیرة، وكان التنازع بینھما سلبیاً

ادة           انون    ٧٢وقد رفض المشرع الكویتي فكرة الإحالة، حیث نص في الم ن الق م

ي         ١٩٦١ لسنة   ٥رقم   صر الأجنب ة ذات العن ات القانونی یم العلاق رر  : " بشأن بتنظ إذا تق

أن قانوناً أجنبیاً ھو الواجب التطبیق، فلا یطبق منھ إلا أحكامھ الداخلیة دون التي تتعلق    

 ".بالقانون الدولي الخاص

ة، وإن     دد للإحال ات    أما في الاتفاقیات الدولیة فلا یوجد تعریف مح ا مجرد تطبیق م

ساریة،            ة ال عملیة لھذه الفكرة سواء في الدراسات الفقھیة السابقة أو المعاھدات الدولی

ھ     ذا الفق ى ھ سود عل ادة    وی ي الم وارد ف یم ال انون    ٣٠/٢التنظ ا لق ة فیین ن اتفاقی  م

دة     : "المعاھدات، التي نصت على أنھ   ام معاھ ا خاضعة لأحك إذا نصت المعاھدة على أنھ

دة             أخرى سابق  ذه المعاھ ل ھ ع مث سجمة م ر من ة أو لاحقة، أو أنھا لا ینبغي أن تعتبر غی

  ".فإن أحكام المعاھدة الأخرى المعنیة ھي التي تسود

ة    دئیاً  -ویقصد بفقھ الإحال ات           - مب ل الاتفاقی نص آخر، فتحی انوني ل ة نص ق  إحال

داخلي وت      انون ال صوص الق ات لن ذه الاتفاقی ل ھ ضاً، وتحی ضھا بع ة لبع ذه  الدولی ل ھ حی

  .القوانین الداخلیة لنصوص الاتفاقیات الدولیة

  

                                                             
، ٢٠٠٥، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ١تنازع القوانین، ط  : ممدوح عبد الكریم  / د) ١(

 .٥٦ص 
تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، منشورات الجامعة : محمد المبروك اللافي/ د)  ٢(

 .٧٠، ص ١٩٩٤ لیبیا، المفتوحة، طرابلس،
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  صور الإحالة بين الاتفاقيات الدولية: ثانيا
  :قد تتخذ الإحالة بین الاتفاقیات الدولیة إحدى صورتین

  الإحالة من اتفاقية دولية عامة إلى اتفاقية دولية خاصة: الأولى

ي   یعتبر العھد المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة أح  ة ف د أركان الشرعة الدولی

سبة                 ة بالن ي عام سان، فھ وق الإن ة لحق ة العام مجال حقوق الإنسان، أي بمثابة الاتفاقی

ین دون                 ق مع د بح د أو تقیی ة دون تحدی وق عام ا حق ة لتناولھ شر، وعام ي الب لعموم بن

ادة     نص الم دول   ) ٦/٣(سواه، وبالتالي تعتبر بمثابة القانون العام، حیث ت د ال ن العھ ي م

اة    -٣: "، على أنھ )١(المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة    ن الحی ان م  حین یكون الحرم

جریمة من جرائم الإبادة الجماعیة، یكون من المفھوم بداھة أنھ لیس في ھذه المادة أي    

زام       ن أي الت ة صورة م نص یجیز لأیة دولة طرف في ھذا العھد أن تعفى نفسھا على أی

ا بمق  ا علیھ ون مترتب ة     یك ة والمعاقب ادة الجماعی ة الإب ع جریم ة من ام اتفاقی ضى أحك ت

  ".علیھا

ع               ة من سیاسیة لاتفاقی ة وال الحقوق المدنی ق ب د المتعل ل العھ ام یحی ففي ھذا المق

ة خاصة             ة ذات طبیع ر اتفاقی ي تعتب ي الت اة، وھ جریمة الإبادة الجماعیة بشأن حق الحی

یاة یرتقي إلى مستوى جریمة الإبادة فمتى كان الاعتداء على حق الح. تتعلق بحق خاص

اذ        ز النف ة حی ادة الجماعی ة الإب . الجماعیة، یتوقف تطبیق العھد لتدخل اتفاقیة منع جریم

ق            د المتعل صوص العھ ى ن سمو عل ة ت ادة الجماعی ة الإب صوص جریم إن ن ھ ف وعلی

ي تكی                اة الت ق الحی ى ح داء عل ق بجرائم الاعت ا یتعل سیاسیة فیم ف بالحقوق المدنیة وال

                                                             
ع والتصدیق والانضمام      :  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  )١( رض للتوقی د وع اعتم

، ١٩٦٦ دیسمبر١٦المؤرخ في  ) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠للأمم المتحدة  بموجب قرار الجمعیة العامة
 .٤٩ ،وفقا لأحكام المادة ١٩٧٦مارس / آذار٢٣: تاریخ بدء النفاذ
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على أنھا إبادة جماعیة، وذلك بموافقة ونص العھد ذاتھ، أي أن العھد المتعلق بالحقوق       

ھ        -المدنیة والسیاسیة    ى أن ف عل ن أن یكی  بالنسبة للاعتداء على حق الحیاة بدرجة یمك

 أحال بھذا الشأن لاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة، وأعطاھا –جریمة إبادة جماعیة  

ر                أولویة في التط   د وغی ي العھ ضاء ف دول الأع زم ال ھ، وأل د ذات صوص العھ ى ن ق عل بی

م    و ل ى ل رة حت صوص الأخی ضوع لن ة بالخ ادة الجماعی ر الإب ة حظ ي اتفاقی ضاء ف الأع

  .یكونوا أطرافاً بھا

شأن      ) ٣ /٢٢(كما نصت المادة     من العھد المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة ب

دول الأطراف      لیس. ٣: "حق تكوین الجمعیات على أنھ     ز لل م یجی  في ھذه المادة أي حك

ام               ودة ع ة المعق ل الدولی ة العم ة     ١٩٤٨في اتفاقیة منظم ة وحمای ة النقابی شأن الحری  ب

حق التنظیم النقابي اتخاذ تدابیر تشریعیة، أو تطبیق القانون بطریقة، من شأنھا أن تخل 

  ".بالضمانات المنصوص علیھا في تلك الاتفاقیة

ادة    مما یتضح معھ     ة      ) ٣ /٢٢(أن نص الم ت الأولوی ة أعط ھ الإحال اً لفق  -تطبیق

ام         -بشأن حق تكوین الجمعیات      ة لع ة النقابی شأن الحری ة ب ل الدولی  لاتفاقیة منظمة العم

١٩٤٨.  

  اتفاقية دولية خاصة إلى اتفاقية دولية عامةالإحالة من : الثانية
ام    بالنظر إلى الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص م          سري لع اء الق ن الاختف

ادة   ٢٠٠٦ ي الم صت ف ي ن ھ ٤٣، والت ى أن ا عل ام   : " منھ ة بأحك ذه الاتفاقی ل ھ لا تخ

ي                دة ف سامیة المتعاق دول الأطراف ال ات ال ك التزام ي ذل القانون الإنساني الدولي، بما ف

ة   ع المؤرخ ف الأرب ات جنی سطس / آب١٢اتفاقی افیین  ١٩٤٩أغ ولین الإض  والبروتوك

أن    ١٩٧٧یونیھ / حزیران ٨ا المؤرخین   الملحقین بھ  ة ب ل دول ، ولا بالإمكانیة المتاحة لك

نص                  ي لا ی الات الت ي الح از ف اكن الاحتج ارة أم ة بزی ر الدولی صلیب الأحم تأذن للجنة ال
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دولي    ساني ال انون الإن ا الق ع      )١("علیھ ة جمی ة لحمای ة الدولی ي أن الاتفاقی ا یعن ، مم

تفاقیة ذات طبیعة خاصة، أحالت لأحكام القانون  الأشخاص من الاختفاء القسري، وھي ا     

ام   ع لع ف الأرب ات جنی ك اتفاقی ي ذل ا ف ساني بم دولي الإن ولین ١٩٤٩ال  والبروتوك

ذه       ١٩٧٧الملحقین بھما لعام     ت ھ ة، وأعط ة عام ، والتي تعتبر في مجموعھا ذات طبیع

  .المجموعة من القواعد أولویة بالتطبیق على نصوصھا نفسھا

   الإحالة في القانون الدولي وأثرهاأهمية: ثالثا
  :تتمثل أھمیة الإحالة في القانون الدولي وأثرھا فیما یلى

  :الإحالة تساهم في تعاظم دور المعاهدات الدولية) أ

ات         ي الاتفاقی ث تغط ة، بحی ات الدولی م للاتفاقی ر وأعظ ة دورا أكب نح الإحال تم

بعض،     الدولیة كل مناحي الحیاة، ولا قلق من أن تتعارض ھذ   ضھا ال ین بع ات ب ه الاتفاقی

انون        ا لق ة فیین ھ ورسمتھ اتفاقی لأن الاتفاقیات الدولیة تخضع لنظام قانوني دقیق، نظمت

ى     . ٤٥-٣٤،  ٣٠المعاھدات في المواد     اً عل ولا یمنع الدول الأطراف في الاتفاقیة، حرص

صوص أو            ا أو لن ات أخرى، بأكملھ ل اتفاقی ن أن تحی رار، م صوص  الإیجاز وعدم التك  ن

ارب            ة، وتق ة المحیل ي الاتفاقی منھا، مما یخلق تقارب وترابط كلي بین الدول الأطراف ف

  . وترابط جرئي بین الأطراف في الاتفاقیة المحال إلیھا

                                                             
تفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت  الا)١(

م        دة رق م المتح ؤرخ  ٦١/١٧٧للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأم  الم
 .٤٣، مادة ٢٠٠٦دیسمبر / كانون الأول٢٠في 
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  :الإحالة تكفل للدول استمرار تطبيق نظامها العام الداخلي) ب

س           المي، دون الم ب الع ضمام للرك ن الان دول م ائز  نظام الإحالة یمكّن ال اس بالرك

د       حي، فعن صادي أو ص ام اقت م أو نظ ام حك ي ونظ ن وطن ام وأم ام ع ن نظ ة، م الوطنی

تعارض نصوص الاتفاقیة أو تفسیرھا مع ھذه الركائز، یمكن للدول أن تُحیل بشأنھا إلى 

ة،             ات الأغلبی ق رغب ا یحق ق، مم ي التطبی ة ف نظامھا الداخلي، وتولي ھذا النظام الأولوی

  . توجھات الأقلیة من الدولولا یتجاھل تماماً

  أنھا تساھم في كفالة فاعلیة تنفیذ الدول لتعھداتھا) ج

ة،         صوص الاتفاقی احترام ن اً ب ا عاتق ضع علیھ انضمام الدول للاتفاقیات الدولیة ی

ة         ات دولی ب عقوب أنھا أن ترت ن ش ات      وأیة انتھاكات م ة لاتفاقی أن الإحال ن ش ون م ، فیك

دول  دد ال د ع رى أن یزی ة أخ ة   دولی د الدول م تع ة، فل ة المنتھك امھم الدول سئولة أم  الم

ذلك           مسؤولة أمام وبمواجھة الدول الأعضاء في الاتفاقیة المحیلة، بل وتكون مسؤولة ك

   .أمام الدول الأعضاء في الاتفاقیة المحال إلیھا

ي               ة أخرى، أن تعط ة دولی ى اتفاقی داخلي أو إل انون ال ى الق ة إل ومن شأن الإحال

بعض ا سحة ل دم    ف ات وع اختلاف الثقاف صوصیتھا، ف ى خ ة عل راف للمحافظ دول الأط ل

سان        وق الإن ث  )١(التوافق الأیدیولوجي أصبح عائقاً أمام توحید النظام القانوني لحق ، حی

افي         تلاف الثق ذا الاخ ضمان ھ ة، ل ة للدول وانین الداخلی ى الق ة إل ن الإحال د م لا ب

  .والایدیولوجي

  

                                                             
(1) Yav Katshung Joseph: cours de droit internatinal prive, Université de 

Lubumbashi, 2012-2013, p8. 
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  الفصل الأول
  فاقيات الدولية وعلاقتها بالقانون الداخليالإحالة بين الات

  

رى      ي ج ة الت دات الدولی و أن المعاھ دولي وھ انون ال ى الق ي ف دأ أساس ة مب ثم

ى صحیحا                    زام إل ذا الالت ستند ھ ا، وی ي أبرمتھ ة الت ع الأطراف الدولی إبرامھا  تلزم جمی

ي      دولي، وھ انون ال ى الق ستقرة ف ة م دة عام ا قاع ریعة المتعا : "إبرام د ش دین  العق ق

Pacta Sunt Servanda )١(.  

اده         دولي مف انون ال ى الق راض ف ة افت ك، فثم ى ذل وم   : وعل دما تق دول عن  .أن ال

ر          ضبالتعبیر عن ارت   ر ھو تعبی ذا التعبی إن ھ ة، ف دات الدولی ائھا الالتزام النھائي بالمعاھ

توریة       ك،   . )٢(عن إرادة حرة لھذه الدول یجري وفقا لمتطلباتھا الدس ى ذل ب عل  أن ویترت
                                                             

  : لمزید من التفاصیل، راجع )١(
- F. Rigaux: Droit public et droit prive dans les relations internationals, 

Paris, Pedone, 1977. 
-  Antoine Favre: Principes du droit des gens, Fribourg: Editions 

Universitaires, 1974.  
اھرة،          : على إبراھیم / د - ة، الق اھرة، دار النھضة العربی ة، الق  -١٩٩٧الوسیط في المعاھدات الدولی

 ..م١٩٩٨
 .٢٠٠٦الوسیط في القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، : أحمد أبو الوفا/ د -
دات ال   ) ٢٦(المادة  :  انظر في ھذا الشأن    )٢( انون المعاھ ة  من اتفاقیة فیینا لق ع   ١٩٦٩دولی ك م  ، وذل

كل معاھدة : "على أن)٢٦(حیث نصت المادة . ذات الاتفاقیة) ٤٦(عدم الإخلال بما ورد في المادة 
یس  --١: "على أنھ) ٤٦(بینما نصت المادة ". نافذة ملزمة لأطرافھا وعلیھم تنفیذھا بحسن نیة     ل

 بالمخالفة لحكم في قانونھا الداخلي للدولة أن تحتج بأن التعبیر عن رضاھا الالتزام بالمعاھدة قد تم
ت              ة وتعلق ة بین ت المخالف ا إلا إذا كان ـذا الرض ال ھ یتعلق بالاختصاص بعقد المعاھدات كسبب لإبط

داخلي       انون ال د الق ن قواع حة بصورة       -٢-. بقاعدة أساسیة م ت واض ة إذا كان ة بین ر المخالف  تعتب
 ".ل المعتاد وبحسن نیةموضوعیة ألیـة دولة تتصرف في ھذا الشأن وفق التعام
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ا             دم وفائھ ر ع داخلي لتبری انون ال توریة وبالق الدول لا تستطیع الاحتجاج بالقواعد الدس

وفر       ن أن ی داخلي لا یمك انون ال ة، إذ أن الق ات الدولی ي الاتفاقی ررة ف ا المق بالتزاماتھ

ة      ة الدولی ي      . )١(ذریعة لانتھاك الدولة لالتزاماتھا التعاقدی شروع ف ر الم ل غی ا أن الفع كم

رر              القانون   ا یق ة م داخلي لدول انون ال ان الق ى وإن ك شروع حت الدولي یبقى فعلا غیر م

ك  لاف ذل ك.)٢(خ انون      إلا أن ذل دولي والق انون ال ین الق ا ب ام م صال الت ي الانف لا یعن

انونین   ین الق ا ب ة م بحت العلاق ث أص سان، حی وق الإن د حق ي عھ ة ف داخلي، وبخاص ال

ضائھا     فإذ. مفصلیة وأساسیة أكثر من أي وقت مضى      ن ارت التعبیر ع ة ب ا ما قامت الدول

ن         د م ا العدی بالالتزام الدولي النھائي بالمعاھدة أو الاتفاقیة، فإن ذلك یرتب في مواجھتھ

ى ة الأول ل بالدرج ات، تتمث ا   الالتزام ي قانونھ ا ف ة وتطبیقھ ذه الاتفاقی اذ ھ   بإنف

  .الداخلي

إما أن تكون : ین، الأولىوتحیل الاتفاقیات الدولیة للقوانین الداخلیة في حالت

الإحالة لمسائل لا یمكن تقدیرھا أو تحدید إطارھا أو إجراءاتھا إلا بواسطة القانون 

أن تكون : الداخلي، حیث أنھ أكثر صلة وارتباطاً ودرایة بھا من القانون الدولي، الثانیة

، وبالتالي الإحالة بشأن مسائل متعلقة بأمن الدولة ونظام الحكم والصحة العامة للدولة

  .تأبى الدول أن یتم إسناد تنظیمھا لغیر القانون الداخلي

ة       سألة معین یم م وقد تتخذ الإحالة صورة أخرى، حیث یحیل القانون الداخلي تنظ

انون      سمو الق ضى ب ي تق دة الت ن القاع اً م ك انطلاق ة، وذل ة دولی دة أو اتفاقی ى معاھ إل

                                                             
لا یجوز لطرف : " من اتفاقیة فیینا، حیث نصت ھذه المادة على أنھ٢٧ انظر فى ھذا الشأن المادة     )١(

ذه      ل ھ دة، لا تخ ذ المعاھ ي تنفی ھ ف رر لإخفاق داخلي كمب ھ ال صوص قانون تج بن دة أن یح ي معاھ ف
 ".٤٦القاعدة بالمادة 

(2) Report of the International Law Commission to the General Assembly, 
56. U N. Supp (No.10) at 1.U.N. Doc. A/56/10/2001. 
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وثین    ، ومن أمثلة ذل   )١(الدولي على القانون الداخلي    صانات المبع ات وح ك؛ تحدید التزام

د            شأن تحدی ة ب ة دولی دوره لاتفاقی ل ب ذي یحی داخلي ال انون ال ي الق یین ف الدبلوماس

صاناتھم    ة          .المبعوثین الدبلوماسیین وح سات الوطنی ات والمؤس ى الھیئ ع عل م یق ن ث  فم

  .التزام بتطبیق نص المعاھدة أو الاتفاقیة الدولیة

ي  ولعل موضوع حقوق الإنسان    أصبح في السنوات الأخیرة من الموضوعات الت

ین      احثین أو الدارس ب الب ن جان واء م ام س ام الع شغل الاھتم ت ت ذا   . بات سد ھ د تج وق

الاھتمام المتزاید بحقوق الإنسان بصور شتى، فأنشأت لجان وجمعیات ومنظمات تھدف       

ن     د م ات العدی ذه الھیئ درت ھ ا أص وق كم ذه الحق وعي بھ ارة ال ى إث ا إل ات كلھ الاتفاقی

دول       ق لل ة خارطة طری رت بمثاب وانین      )٢(الدولیة التي اعتب نھا للق اء س ا أثن دي بھ ، تھت

  . الداخلیة بما یكفل تحقیق الأھداف المنشودة في مجال حقوق الإنسان

ادة   ي الم دات ف انون المعاھ ا لق ة فین دت اتفاقی د أك ى أن ٢٦وق دات " عل المعاھ

المعاھدة لا تنشئ التزامات على :"  أن٣٤نت المادة وبی". النافذة تكون ملزمة لأطرافھا

 .ویقصد بالدولة الغیر ھنا ھي الدولة التي لیست طرفا في المعاھدة ". الغیر بدون رضاه  

دى ھ     اتق إح ى ع زام عل شاء الت ى إن دات عل صت المعاھ إذا ن م ف ن ث دول، أي ذه وم   ال

                                                             
دة أن یحتج    " من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات على   ) ٢٧( تنص المادة    )١( ي معاھ لا یجوز لطرف ف

 ".٤٦بنصوص قانونھ الداخلي كمبرر لإخفاقھ في تنفیذ المعاھدة، لا تخل ھذه القاعدة بالمادة 
ذا      ) ٢( ة، وھ یجزم معظم الفقھاء بأن الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان تتمتع بالصفة القانونی

دات      دولي المعاھ انون ال طبعا مع اختلاف الدول في تحدید المرتبة القانونیة لھا، ویعرف فقھاء الق
ام       : " الدولیة بأنھا  دولي الع انون ال خاص الق ین أش ة     اتفاق مكتوب یتم ب ار قانونی ب آث بقصد ترتی

ائق،       دة وث معینة وفقا لقواعد القانون الدولي العام، سواء أفرغ ھذا الاتفاق في وثیقة واحدة أو ع
ھ   ق علی ي تطل سمیة الت ت الت ا كان ع". وأی كندري، د/ د: راج د إس ة / أحم و غزال ر ب د ناص : محم

الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر محاضرات في القانون الدولي العام، المدخل والمعاھدات الدولیة، 
 .٩٦م، ص ١٩٩٨والتوزیع، القاھرة، 
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ة  أحالت اتفاقیة دولیة لحقوق الإنسان تنظیم حق من تلك الحقوق        للقانون الداخلي للدول

ھ       ت علی زام إلا إذا وافق ذا الالت د بھ ة لا تتقی ذه الدول إن ھ ة، ف ضو بالاتفاقی ر ع الغی

  . )١(صراحة

ــل إليهــا ً:أولا ــدول عنــدما تحي ــى عــاتق ال ــع عل  أنــواع الالتزامــات التــي تق
ًالاتفاقيات الدولية بحقوق الإنسان التزاما معينا ً.  

ب  ات، یج ك الالتزام رض تل ل ع ن  قب ة م ات الدولی ف الاتفاقی ى موق وف عل  الوق

وطني        دولي وال انونین ال ة       . العلاقة بین الق ات الدولی وم أن الاتفاقی ن المعل ث   -م ن حی  م

 تنشئ التزاما على عاتق الدول الأطراف بوجوب احترامھا وتنفیذھا، ولقد أكدت  -المبدأ  

دول      وطني،    المعاھدات والاتفاقیات الدولیة سمو وعلو قواعد لقانون ال انون ال ى الق ي عل

داخلي،               انون ال ى الق دولي عل انون ال دأ سمو الق دولي مب وكذلك رسخت لجنة القانون ال

ام     ) ١٤(ففي المادة    ھ ع ي أعدت ، )١٩٤٩(من مشروعھا عن حقوق وواجبات الدول الت

انون                "نصت على    اً للق دول الأخرى وفق ا بال ة أن توجھ علاقاتھ ل دول ى ك ب عل ھ یج أن

  ". دأ أن سیادة الدول یعلوھا القانون الدوليالدولي، ولمب

ن     -ومیثاق الأمم المتحدة      الذي یعد من أھم المعاھدات الدولیة الشارعة إن لم یك

لم یتضمن أي نص یشیر صراحة على سمو قواعد القانون الدولي،  -أھمھا على الإطلاق  

دأ      ى مب ھ عل ي دیباجت ك ف ن ذل مناً ع رر ض ھ ق ات  (إلا أن رام الالتزام ن  احت ئة ع الناش

  ).المعاھدات وغیرھا من مصادر القانون الدولي

صت     ة، إذ ن ا الدولی دول لالتزاماتھ رام ال وب احت ام وج دولي الع انون ال د الق وأك

دات        ) ٢٧(المادة   انون المعاھ ھ    ) ١٩٦٩(من اتفاقیة فیینا لق ى أن لال    "عل دم الإخ ع ع م
                                                             

القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، : صلاح الدین عامر/عائشة راتب، د/حامد سلطان، د/  د)١(
  .٢٠٦ص ، ١٩٨٧، القاھرة، ٤ط



 

 

 

 

 

 ٥٦٩

سك بقانو   ) ٤٦(بنص المادة    دة أن یتم ي معاھ دم     لا یجوز لطرف ف سبب لع داخلي ك ھ ال ن

ى             ". تنفیذ ھذه المعاھدة   ب عل اذ، یج ز النف ت حی ى دخل ة مت ة الدولی والأصل أن الاتفاقی

  .الأطراف المتعاقدة تنفیذھا بحسن نیة

ب            ھ یج ة، فإن ائل القانونی ائھا  بالوس فإذا قبلت الدولة المعاھدة وعبرت عن رض

انون     على تلك الدولة أن تقوم بتطبیقھا وتنفیذھا، وعند إح    ى الق ا إل اً م الة اتفاقیة التزام

الداخلي للدولة العضو، فإنھ یترتب على ذلك عدة التزامات قد أشار بعض الفقھاء إلیھا، 

  :)١(وأھمھا

   :التزام الاحترام  )أ (

ى    صدقة عل ة والم راف المنظم دول الأط ى ال ع عل ي تق ات الت د الالتزام و أح وھ

ة إحا        ي حال ھ ف ي أن ذا یعن ة، وھ دة الدولی ة      المعاھ انون الدول ى ق ا عل ة التزام ة الاتفاقی ل

أنھا       ن ش ال م اب أفع راءات أو ارتك اذ اج ات، اتخ ى الحكوم ع عل ھ یمتن داخلي فإن ال

  .الانتقاص، أو المساس بحقوق الإنسان الواردة في التشریعات المحال إلیھا

  :التزام الوفاء  )ب (

لضمان تنفیذ بموجب ھذا الالتزام، یقع على عاتق الدولة اتخاذ اجراءات ایجابیة  

وع      . الالتزام المحال إلیھا حتى تضمن ممارسة حقوق الإنسان  د تتن ن منظور آخر فق وم

ات      ي الالتزام ل ف سان یتمث وق الإن ال حق ي مج اً ف ا التزام ال إلیھ دول المح ات ال التزام

  .)٢(الإیجابیة، والالتزامات السلبیة

                                                             
اھرة،  ، دار النھضة العربی  ٥مفید محمود شھاب، القانون الدولي العام، ط / د:  انظر )١( ، ١٩٨٨ة، الق

 .٣٢ص
(2) "Les obligations positives se caractérisent avant tout par ce qu’elles 

exigent concrètement des autorités nationales : prendre les mesures 
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ك     یم ذل ة بتنظ دخل الدول ق بت ة فتتعل ات الإیجابی ا الالتزام ل  أم زام مح    الالت

دابیر            اذ الت ك باتخ سان وذل الإحالة ضمن قانونھا الداخلي ووفقاً للإطار العام لحقوق الإن

ا    . )١(لضمان حمایة الحق اللازمة ال إلیھ ة المح وتتعلق الالتزامات السلبیة بامتناع الدول

ال             ق المح ذا الح ضة لھ ال مناھ ان أفع ن إتی سان ع وق الإن ن حق  الالتزام المتعلق بحق م

  )٢(.إلیھا

  صور الإحالة في القانون الدولي العام: ًثانيا
  الإحالة التلقائية )١(

  الإحالة التلقائية المباشرة  -  أ

انون               ار الق یح اعتب ام یب دأ ع ة مب ة للدول وانین الداخلی ي الق وذلك عن طریق تبن

ى       صدیق عل رد الت داخلي، فبمج انون ال ن الق زء م ضھا ج ده أو بع ة قواع دولي بكاف ال

ع  دة م انون    المعاھ ي الق دة ف ق المعاھ اف لتطبی ة ك میة للدول دة الرس ي الجری شر ف الن

                                                             
= 

nécessaires à la sauvegarde d’un droit ou, plus précisé- ment encore, 
adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits 
de l’individu". Sur cette question. Jean-François, Akandji-Kombe: Les 
obligations positives en vertu de la Convention européenne des Droits 
de l’Homme, Direction générale des droits de l’homme Conseil de 
l’Europe, Strasbourg Cedex, 2006, p.7. 

 :انظر في معنى ذلك )١(
Gérard Cohen-Jonathan:50 ème anniversaire de la convention des droits 
de l’homme, R.G.D.I.P, Paris ,2000, p.845. 
(2) " Jean-François, Akandji-Kombe: Les obligations positives en vertu de 

la Convention européenne des Droits de l’Homme, op.cit, P.11. 
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اً  –، وبالتالي تصبح معاھدات حقوق الإنسان   )١()الإحالة التلقائیة المباشرة  (الداخلي   وفق

 جزءا من القانون الداخلي دون حاجة لتبني قانون داخلي لأحكام ومبادئ      -لھذه الصورة 

  . )٢(.یةتلك المعاھدة لیحولھا لقاعدة داخل

تور        ن دس م ١٩٤٦ومن الجدیر بالذكر أن ھذا الأسلوب أُتبع في فرنسا اعتبارا م

ن           )٢٦المادة( ا ع زام بھ ن الالت ، حیث أصبحت المعاھدة نافذة بمجرد تعبیرھا النھائي ع

   .)٣(طریق التصدیق والنشر

  الإحالة التلقائية غير المباشرة  -  ب

أو دستورھا، إذا كان ھنالك ما وتكون عن طریق تعدیل قوانین الدولة الوطنیة 

وتأكیدا لذلك نجد أن المادة ). الإحالة التلقائیة غیر المباشرة(یخالف تلك المعاھدة 
                                                             

ة      : على إبراھیم /  د )١( ة نظری النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكامل، دراس
. ١٣٤، ص١٩٩٧، ١وتطبیقیة في ضوء أحدث الدساتیر وأحكام المحاكم، دار النھضة العربیة، ط

 :وفى الفقھ الأجنبي راجع
Dominique Carreau, "Droit international" 9em Edition, N1, Pedone, Paris 
(2007), pp. 443- 445. 

، حیث أصبحت المعاھدة نافذة )٢٦المادة(م ١٩٤٦ أُتبع ھذا الأسلوب في فرنسا اعتبارا من دستور )٢(
المادة (ة ألمانیا بمجرد تعبیرھا النھائي عن الالتزام بھا عن طریق التصدیق والنشر، وكذا جمھوری

 :، راجع)١٩٤٩ من النظام الأساسي لعام ٢٥
ام     : محمد یوسف علوان  / د ع، ط     –القانون الدولى الع شر والتوزی ل للن ة والمصادر، دار وائ ، ٤ المقدم

  .٢٦٩، عمان، الأردن، ص٢٠٠٧
(3) Article 26: Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés 

ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois 
françaises, sans qu'il soit besoin pour en assurer l'application d'autres 
dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour 
assurer leur ratification. Constitution de 1946, IVe République". 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-
histoire/constitution-de-1946-ive-republique 
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من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة تنص على ) الفقرة الأولى(الثانیة 

رف بھا في تتعھد كل دولة طرف في العھد الحالي باحترام وتأمین الحقوق المعت: "أنھ

العھد الحالي لكافة الأفراد ضمن إقلیمھا والخاضعین لولایتھا دون تمییز من أي نوع 

سواء كان ذلك بسبب العنصر، اللون، الجنس الدیانة، الرأي السیاسي، الاجتماعي، 

 ." صفة الولادة، أو غیرھا

  الإحالة بالإدماج )٢(
ي              اص ف انون خ دة بق انوني   ویقصد بتلك الصورة إدخال جوھر المعاھ ام الق النظ

ة     )١(الداخلي د القانونی ، أي إصدار دولة لقانون یتضمن قواعد تماثل في محتواھا القواع

  .)٢(الاتفاقیة محل الإحالة

 مباشرة في النظام القانوني للدولة العضو، بل القانونیةفالمعاھدة لا تنتج آثارھا     

سلطة          دخل ال ق ت ن طری اص، ع انون خ ل   لابد من أجل نفاذھا إصدار ق شریعیة بتحوی الت

نصوص المعاھدة أو الاتفاقیة الدولیة إلى قواعد قانونیة ملزمة، بشكل صریح ورسمي،       

تناد       ا فلا یمكن للأفراد الاس د        إلیھ ي إلا بع ا القاض وقھم مباشرة، ولا یطبقھ ع بحق  والتمت

د       ي قواع ة إل د دولی النص علیھا في القانون الداخلي، فمن ثم یتم تغییر ھیئتھا من قواع

  .)٣(وطنیة

                                                             
(1) H. Mosler, "L'application du droit international public par les 

tribunaux nationaux", R.C. A.D.I, (1958), P. 617. 
(2) P. De Visscher, Op, Cit, p. 213. 

دار /  د)٣( عید الج ة،    : س ات الجامعی صریة، دار المطبوع اكم الم ام المح دولى أم انون ال ق الق تطبی
  .١٥، ص٢٠٠٠الإسكندریة، 
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انون            ة الق ة ثنائی ا لنظری وباستقراء تلك الصورة من صور الإحالة نجد أن مردھ

سان،    -الداخليالقانون الدولي والقانون  – وق الإن ة بحق  لاسیما الاتفاقیات الدولیة المعنی

ا ،         نص علیھ تم ال التي یجب أن تُحال المبادئ التي تضمنتھا إلي القانون الداخلي حتي ی

  . )١(د الاستناد علیھاویكمن للأفرا

زام       ا الالت وقد تكون الإحالة بالإدماج بصورة غیر مباشرة كأن تعلن الدولة قبولھ

تحفظ   ع ال ة م تبعاد    . )٢(بالاتفاقی تحفظ اس ى ال ب عل انوني  أو(ویترت ر الق دیل الأث ) تع

                                                             
(1) John, H-Jackson, "status of treaties in Domestic Legal System, a Policy 

Analysis", A.J.I.L., 1992, P. 310. 
ن )٢( وع     وم ع موض ارض م ي تتع ات الت ز التحفظ سان لا تجی وق الإن ات حق ذكر أن اتفاق دیر بال  الج

 :الاتفاقیة والغرض منھا؛ من ذلك
ادة           - ي الم نص ف ھ   ٢/ ٢٨ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، التي ت ى أن لا " عل

  ،"یجوز إبداء أي تحفظ یكون منافیاً لموضوع ھذه الاتفاقیة وغرضھا
لا یجوز إبداء أي تحفظ یكون منافیاً " على أنھ ٢/ ٥١ اتفاقیة حقوق الطفل، التي تنص في المادة   -

  ، "لھدف ھذه الاتفاقیة وغرضھا
 على أنھ ٢/ ٢٠ الاتفاقیة الدولیة للقضاء علي جمیع أشكال التمییز العنصري التي تنص في المادة -

ذه ا      " وع ھ اً لموض ون منافی ظ یك ظ       لا یسمح بأي تحف أي تحف سمح ب ا لا ی ة ومقصدھا، كم لاتفاقی
ویعتبر التحفظ منافیاً أو تعطیلیاً إذا . یكون من شأنھ تعطیل عمل أي ھیئة من الھیئات المنشأة بھا 

  . "اعترض علیھ ما لا یقل عن ثلثي الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة
دد    ق     ویؤدى التحفظ إلى توسیع نطاق تطبیق الاتفاقیة من خلال زیادة ع ا یحق راف، مم دول الأط  ال

فائدة تتمثل في السماح للدول التي تعترض على بعض المواد في اتفاقیة لحقوق الإنسان، أن تقبل      
ن         ذى ولك ر ال ا، الأم تحفظ علیھ ك الم الانضمام للاتفاقیة والالتزام بكافة المواد الأخرى باستثناء تل

 من الدول إلى إبداء تحفظات على الاتفاقات ھذه الفائدة یقابلھا عیب جوھري یتمثل في لجوء العدید
الدولیة لحقوق الإنسان، الأمر الذى یُضعف من تنفیذ ھذه الاتفاقات تنفیذا فعالا، لذلك من المرغوب 
فیھ، ألا تلجأ الدول إلى وضع تحفظات على اتفاقات حقوق الإنسان إلا في أضیق الحدود، وفى حال 

  :راجع. نونھا الداخلي مع الحكم المتحفظ علیھ تمھیدا لسحبھتحفظھا على الدولة أن توفق أحكام قا
Javaid Rehman: International Human Rights Law, Longman, London, 
2003, pp. 18 -19. 
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ة     لنصوص معینة في الاتفاقیة من التطبیق بالنسبة للدول المتحفظة، فإذا ما قررت الدول

   .دیل الأثر القانوني للنص المتحفظ علیھ فمن ثم یتم إحالتھ للقانون الداخليتع

  موقف المشرع الكويتي من صور الإحالة: ًثالثا
زام           ى الالت دات عل ق المعاھ د تطبی دول عن ن ال ر م ي الكثی ضاء ف رص الق یح

داخل       ي ال ا ف شرع لنفاذھ ھ الم دور     . بالشروط التي یفرضھا علی شرّع ص شترط الم د ی فق

رار ال انون أو ق دة بق اج(معاھ ة بالإدم میة  )إحال دة الرس ي الجری شرھا ف رورة ن ، أو ض

دما تعرض     )إحالة تلقائیة ( ھ عن ، ولذلك دائماً یعود القاضي إلى قانونھ الوطني والتقیّد ب

إن         ھ، ف ا دولت ادقت علیھ ة ص علیھ مسألة تتعلّق بالإحالة إلي نصّ وارد في معاھدة دولی

ن أو لم تنشر في الجریدة الرسمیة أو لم یصدر قرار فإنھ لا یطبقھا لم یتم إصدارھا بقانو

  .)١(التزاماً منھ بما نص علیھ التشریع الوطني

ذ      زام بتنفی تم الالت ي ی ة حت ور الإحال ن ص زیج م ویتي بم شرع الك ذ الم د أخ وق

على ) ٧٠(في المادة ) ١٩٦٢(المعاھدة وتطبیق نصوصھا؛ حیث ینص دستور الكویت         

ا  یبرم ا"أن   ب        لأمیر المعاھدات بمرسوم، ویبلغھ ا یناس شفوعة بم وراً م ة ف س الأم مجل

د  انون بع وة الق دة ق ون للمعاھ ان، وتك ن البی ي   م شرھا ف ا ون صدیق علیھ ا والت إبرامھ

صلح     . الجریدة الرسمیة   دات ال ى أن معاھ ي      عل ة بأراض دات المتعلق الف، والمعاھ والتح

ة أو الخاصة،      ادةالدولة أو ثرواتھا الطبیعیة أو بحقوق السی      واطنین العام وق الم أو حق

ن          ومعاھدات التجارة والملاحة، والإقامة،    یئاً م ة ش ة الدول ل خزان والمعاھدات التي تحم

ة أو     ي المیزانی واردة ف ر ال ات غی ا أن      النفق ب لنفاذھ ت یج وانین الكوی دیاً لق ضمن تع تت

ة المبا      ". تصدر بقانون  ا      فالمشرع الكویتي جعل الإحالة التلقائی ي الأصل وھو م شرة ھ

                                                             
 .٢١١القانون الدولي والعلاقات الدولیة، مرجع سابق، ص : أحمد أبو الوفا/ د  )١(
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یتبین لنا من الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر، والاستثناء ھو الإحالة بالاندماج وقد 

ام        ي النظ ا ف زم لنفاذھ ي یل عدد المشرع الكویتي علي سبیل الحصر أنواع المعاھدات الت

لأخرى، الداخلي ، صدور قانون وھى الاتفاقیات التي تتعلق الصلح والتحالف مع الدول ا 

وق         سیادة أو حق وق ال ة أو بحق ا الطبیعی والمعاھدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتھ

ي          دات الت المواطنین العامة أو الخاصة، ومعاھدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاھ

تحمل خزانة الدولة شیئاً من النفقات غیر الواردة في المیزانیة أو تتضمن تعدیاً لقوانین 

ب        الكوی داخلي یج ام ال ي النظ سان ف وق الإن ت، وبذلك حتي تنفذ المعاھدات المتعلقة بحق

ى    النص عل سن ب ویتي إن أح شرع الك ث أن الم رى الباح ا ی انون، وھن ا ق صدر بھ أن ی

ا،  إلا           ضرورة إصدار قانون في المعاھدات المتعلقة بالسیادة والثروات الطبیعیة وغیرھ

سان كان بالأحرى أن یتبنى في نفاذھا الإحالة التلقائیة    أن الاتفاقات المتعلقة بحقوق الإن    

رة  راء    –المباش لامیة الغ شریعة الإس ع ال ا م ارض منھ ا یتع اه  -إلا م ع الاتج یاً م  تماش

  .العالمي لحقوق الإنسان، وتأكیداً منھ على احترام تلك الحقوق

ة معنی        ة دولی دة أو اتفاقی ى معاھ ة عل دقت دول ا إذا ص ول م ساؤل ح ور الت ة ویث

ي            وق الت ادئ والحق ى المب نص عل ق ال ن طری بحقوق الإنسان، ولم تقم بالإحالة إلیھا ع

  أقرتھا في نظامھا الداخلي حتي یتسنى لھا تطبیقھا؟؟؟

ق       ان الح إذا ك وق ف ادئ والحق ن المب وعین م ین ن ة ب ث التفرق ري الباح ا ی ھن
ضم           ي ال ي ترسخت ف ساني  المنصوص علیھ في الاتفاقیة من الحقوق الأصلیة الت یر الإن

راد         ن للأف ص ویمك ى ن اج إل لا تحت ك ف ن والتمل ساواة والأم ي الم الحق ف المي ك والع
داخلي           انون ال . الاستناد علیھا أمام القضاء الوطني دون الحاجة الي النص علیھا في الق

ة -إما إذا كان الحق المنصوص علیھ لا یدخل ضمن تلك الحقوق       -ولم تتحفظ علیھ الدول
ین     ا           كالمساواة ب ة، فإنھ داخلي للدول انون ال ھ الق م ینظم راث ول ي المی رأة ف الرجل والم
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تتحمل مغبة ھذه المخالفة وفقاً لقواعد القانون الدولي في ھذا الشأن، لأنھا لم تقم بتنفیذ 
  .المعاھدة التي صدقت علیھا والتزمت بإحالتھا لنصوص في نظامھا الداخلي

تم سری      ضاه ی ذي بمقت لوب ال ان الأس اً ك ة   وأی ى الاتفاقی واردة ف ات ال ان الالتزام
ى   الدولیة لحقوق الإنسان والتي تم احالتھا للنظام      القانوني الداخلي للدولة، فإنھ یقع عل

ة        ا الدولی داتھا والتزاماتھ ذ تعھ أن تنف زام ب ي       الدولة الطرف الت ا ف ا إلیھ م إحالتھ ي ت الت
ت     . الاتفاقیة ا إذا كان ا لم ات وفق د  ویتحدد مدى ھذه الالتزام ة ق ضمت     الدول دقت أو ان ص

ھ    تحفظ أو بدون ة          .للاتفاقیة مع ال صوص الاتفاقی ة ن سري كاف تحفظ، ت دم ال ة ع ي حال فف
  .القانوني الداخلي الدولیة لحقوق الإنسان في النظام

سبع           سیة ال دة الرئی م المتح ات الأم ن اتفاقی ت م وقد انضمت دولة الكویت إلى س
ي    سان، وھ وق الإن ال حق ي مج دف دالعھ سیاسیة   ال ة وال الحقوق المدنی اص ب ولي الخ

ة     )١٩٦٦( ة والثقافی صادیة والاجتماعی الحقوق الاقت اص ب دولي الخ د ال ، والعھ
صري     )١٩٦٦( ز العن كال التمیی ة أش ى كاف ضاء عل ة الق ة )١٩٦٨(، واتفاقی ، واتفاقی

رأة      د الم ز ض كال التمیی ة أش ى كاف ضاء عل ذیب   )١٩٩٤(الق ضة التع ة مناھ ، واتفاقی
ره م ة  وغی سانیة أو المھین یة أو اللاإن ة القاس ة أو العقوب روب المعامل ، )١٩٩٤(ن ض

ین    (كما انضمت إلى    ). ١٩٩١(واتفاقیة حقوق الطفل     اریین الملحق ولین الاختی البروتوك
ال،          )باتفاقیة حقوق الطفل   ع الأطف سلحة وبی ات الم ي المنازع ال ف تراك الأطف شأن اش ، ب

  ). ٢٠٠٤(مواد الإباحیة واستغلال الأطفال في البغاء وفي ال
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 الفصل الثاني

  تطبيقات عملية للإحالة بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
   والقانون الكويتي

  

ارة     أخذ المشرع الكویتي بفكرة الإحالة حیث مزج  بین صور الإحالة المختلفة فت
ات ال    دات والاتفاقی ي المعاھ ات إل وق والحری ادئ والحق ض المب یم بع ال تنظ ة، أح دولی

اب    ارة أخرى أج د      وت شأن وضع القواع داخلي ب انون ال ا للق ي إحالتھ دات ف ك المعاھ تل
سلبیة        ة ال ویتي الإحال شرع الك ي الم والإجراءات المنظمة لحق من تلك الحقوق، كما تبن

ادة  عندما تحفظ على نصوص بعض المعاھدات كالتحفظ الوارد على        ي  ) ٢/ ف٩(الم الت
س     اً م رأة حق نح الم ضي بم ة       تق ن اتفاقی ا م سیة أطفالھ ق بجن ا یتعل ق الرجل فیم اویاً لح

القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وأحال للقانون الداخلي لتنظیم ذلك الحق،      
ي      ) ٢/ ف٢٥(وكذا تحفظت دولة الكویت علي المادة    واطن ف ل م ق ك ى ح التي تنص عل

ا       ابي، كم ویتي الانتخ انون الك ق     الانتخاب لتعارضھا مع الق ق لا ینطب ذا الح ت أن ھ أعلن
على رجال الشرطة والجیش من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، كما     
ع                   ارض م ا یتع ل م شأن ك ل ب وق الطف ة حق ي اتفاقی ام عل شكل ع تحفظت دولة الكویت ب

  .أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون المحلي

ة الاتفاق       دولي بأھمی سان     وإیماناً من المجتمع ال وق الإن ة بحق ة المتعلق ات الدولی
 من ٣المثال تنص المادة   إلزام الدول الأطراف بتنفیذھا؛ فعلى سبیلفیھافقد درج النص 

ي   "اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على أن       تتخذ الدول الأطراف ف
صاد           ة والاقت سیاسیة والاجتماعی ادین ال یما المی ادین، ولا س ة، جمیع المی ل   یة والثقافی ك

املین           دمھا الك رأة وتق ة تطور الم ا، لكفال شریعي منھ  .التدابیر المناسبة، بما في ذلك الت
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اس         ى أس ا عل  وذلك لتضمن لھا ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والتمتع بھ
 ". المساواة مع الرجل

ل   طراف تتخذ الدول الأ" على أن ٤كذلك تنص اتفاقیة حقوق الطفل في المادة        ك
ا   التدابیر التشریعیة والإداریة وغیرھا من التدابیر الملائمة لإعمال الحقوق المعترف         بھ

ة  ذه الاتفاقی ي ھ وق   ". ف ال الحق ة لإعم ة وفعال دابیر كافی ذه الت ون ھ ب أن تك ویج
  .)١(الاتفاقیة المنصوص علیھا في

سان       صدیق  وبموافقة دولة الكویت على الانضمام لاتفاقیة دولیة لحقوق الإن  والت
ن       سئولة ع ى           علیھا، تصبح الدولة م ین عل ة المقیم ا وكاف ام مواطنیھ ة أم ذ الاتفاقی تنفی

دولي،  ع ال ام المجتم ذلك أم ا، وك ة    إقلیمھ ى الاتفاقی دقت عل ى ص دول الت ة ال ام بقی وأم
سھا شئون    . نف ي ال دخل ف دم الت دأ ع سك بمب ة التم ك بذریع رفض ذل ا أن ت ن لھ ولا یمك

                                                             
  : تنقسم التدابیر التي تتخذھا الدول إلي)١(

  :تدابیر تشریعیة -أ
ادة        ي الم ز العنصري ف كال التمیی ع أش ى جمی ضاء عل ة للق ة الدولی نص الاتفاقی ى أن/١/٢ت : ج عل

تتخذ كل دولة طرف تدابیر فعالة لإعادة النظر في السیاسات الحكومیة القومیة والمحلیة، ولتعدیل "
مییز العنصري أو إلى إدامتھ حیثما أو إلغاء أو إبطال أیة قوانین أو أنظمة تكون مؤدیة إلى إقامة الت     

  ".یكون قائما
ادة           ي الم رأة ف د الم ز ض كال التمیی دول    / ٢وتنص اتفاقیة القضاء على جمیع أش د ال ى أن تتعھ وعل

ن          "الأطراف   ائم م ال الق ر أو إبط ا، لتغیی شریعیة منھ باتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك الت
  ". مارسات التي تشكل تمییزا ضد المرأةالقوانین والأنظمة والأعراف والم

  :تدابیر غیر تشریعیة-ب
ضائي      تظلم الق صاف أو ال بل الانت وفیر س ة، وت ضى الاتفاقی وقھم بمقت ي حق ا ھ راد م ف الأف كتعری

  :انظر. والإداري، ووضع وسائل ملائمة لضمان مساءلة الحكومة عند انتھاكھا للحقوق، وغیرھا
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 9, 
The domestic application of the Covenant (Nineteenth session, 1998), U.N. 
Doc.E/C.12/1998/24. 
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لخصوصیة الوطنیة، ما لم تتحفظ على الاتفاقیة وفقاً للقواعد المنظمة واحترام ا الداخلیة
  . )١(في ھذا الشأن

ادة          ى الم دات ف انون المعاھ ا لق ة فیین صت اتفاقی ى أن  ٢٦وفي ھذا الصدد، ن  عل
ونصت فى المادة ". كل معاھدة نافذة تكون ملزمة لأطرافھا وعلیھم تنفیذھا بحسن نیة"

ذ    لا یجوز لطرف  " على أنھ    ٢٧ دم تنفی سبب لع في معاھدة أن یتمسك بقانونھ الداخلي ك
  ".ھذه المعاھدة

ل          ادئ مث وباستقراء الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان نجد أنھا تضمنت عدة مب
سیة،        ي الجن ق ف ن، والح ي الأم ا . . . الحق في المساواة، والحق ف ن   . وغیرھ اً م وإیمان

ت     د اس وق فق ك      المشرع الكویتي بأھمیة تلك الحق ى تل ویتي إل انون الك صوص الق جابت ن
ارات       داخلي بإش انون ال ا للق م إحالتھ واء ت ة س ات الدولی ي الاتفاقی واردة ف وق ال الحق
ات         م تطبیق ي أھ ا یل ین فیم ا، ونب ویتي إلیھ انون الك ال الق رة أو أح ر مباش مباشرة وغی

  :الإحالة في تلك الحقوق

  الإحالة في حق المساواة : أولا
تور ال ار الدس ساواة أش دأ الم ى مب ویتي إل صت  )٢(ك ع، فن ات المجتم د دعام  كأح

لة         " المادة السابعة    راحم ص اون والت العدل والحریة والمساواة دعامات المجتمع، والتع
                                                             

  : للمزید من التفاصیل راجع)١(
J.K. Gamble: Reservation to multilateral treaties: A Macroscopic view of 

state practice", A.J.I.L., 1980, Vol. 74, no. 2 p. 373. 
راد         من الجدیر بالذكر أن    )٢( ین الأف ساواة ب ة أي الم ساواة القانونی ى الأول الم ان المعن للمساواة معنی

ة أي               ساواة الفعلی و الم اني ھ ى الث نھم، والمعن ذوي المراكز القانونیة المتماثلة أي عدم التمییز بی
راد         ین الأف وارق ب ن الف ة     التخفیف م صادیة والاجتماعی ة الاقت ن الناحی ة م ساواة   . خاص دأ الم ولمب

ق             ام القضاء وتطبی ول أم ي المث اس ف ین الن ز ب مظاھر مختلفة ھي المساواة أمام القانون فلا تمیی
ساوون    ... نصوص القانون بسبب الجاه أو الثروة      اس مت ة فالن الخ، والمساواة أمام وظائف الدول

ائ   ات         أمام مبدأ التعیین في الوظ وق والواجب ات والحق ور والمرتب ي الأج ساوون ف ا یت ة كم ف العام
 .كذلك المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة
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ي           "وثقى بین المواطنین   ساواة الت ى الم تور إل ارت دیباجھ الدس د أش ك فق ، ومن قبل ذل
د      یستھدفھا الدستور بل وضمانا للمساواة ومبادئھا الم       تور، فق ي الدس ا ف صوص علیھ ن

ن       ) ١٧٥(حظرت المادة    من الدستور اقتراح تنقیحھا ما لم یكن التنقیح خاصا بالمزید م
صت   د ن ساواة، فق ة والم مانات الحری ت   : "ض ري للكوی ام الأمی ة بالنظ ام الخاص الأحك

ا          راح تنقیحھ وبمبادئ الحریة والمساواة المنصوص علیھا في ھذا الدستور لا یجوز اقت
ا             م ساواة، مم ة والم ن ضمانات الحری د م ا لم یكن التنقیح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزی

ادة                صت الم ذلك ن ساواة ، ك دأ الم ویتي لمب تور الك ا الدس ي یولیھ ة الت یؤكد مدى الأھمی
الناس سواسیة في الكرامة الإنسانیة، وھم متساوون لدى القانون في      : "على أن ) ٢٩(

ة أو      الحقوق والواجبات العامة،    لا تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنسیة أو الأصل أو اللغ
  " .الدین

وباستقراء المواد سالفة الذكر نجد أن الدستور الكویتي أحال الحق في المساواة   

نسان والتي قررت بأن یولد الناس إلي نص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإ

  .رامةویظلون أحرارا متساوین في الحقوق والك

  الإحالة في حق الجنسية: ثانيا
ن              ا م ون آمن ھ وأن یك ى وطن سب إل أقر الدستور الكویتي حق الكویتي في أن ینت

ك    . سحب جنسیتھ منھ أو إسقاطھا عنھ      ن تل ولقد احتوى الدستور الكویتي علي الكثیر م
ادة    صت الم ث ن ق، حی ذا الح د ھ ي تؤك صوص الت ى أن) ٢٧(الن ھ عل سیة : " من الجن

انون        الكویتی دود الق ي ح ". ة یحددھا القانون، ولا یجوز اسقاط الجنسیة أو سحبھا إلا ف
ادة   ص الم ي ن ك إل ي ذل اج ف یلاً بالإدم سان  ) ١٥(مح وق الان المي لحق لان الع ن الاع م

ا   -١: "والتي تنص على أنھ   سیة م ع بجن ان شخص    -٢. لكل فرد حق التمت لا یجوز حرم
ا من جنسیتھ تعسفاً أو إنكار حقھ في تغیی       سان     "رھ وق الإن المي لحق لان الع ، إلا إن الإع

اً       قد أحال بدوره تنظیم اكتساب الجنسیة وفقدھا إلى القانون الداخلي للدول الأطراف وفق
ھ          رة من ادة الأخی لال الم د  . لمقتضیات الأمن القومي للدول وما یحقق مصالحھا من خ وق
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ب الجنسیة وفقدھا وسحبھا أستجاب المشرع الكویتي لتلك الإحالة من خلال تنظیم اكتسا
  .م وتعدیلاتھ١٩٥٩ لسنة ١٥إلى قانون الجنسیة الكویتي رقم 

ادة    ى الم ویتي عل شرع الك ظ الم د تحف الحقوق  ) ٣(وق اص ب دولي الخ د ال العھ
ع          ع بجمی ي التمت ساء ف المدنیة والسیاسیة ، التي تنص على ضمان مساواة الرجال والن

للقانون الداخلي،  بید أن قانون -إحالة سلبیة -تھا الحقوق المدنیة والسیاسیة ، وتم إحال
 یعكس غیر ذلك، فقد نص فى المادة الثانیة منھ على أنھ   ١٩٥٩ لسنة   ١٥الجنسیة رقم   

رأة                  ذلك الم ستبعدا ب ویتي، م ارج لأب ك ى الخ ت أو ف ى الكوی د ف ن ول ل م یكون كویتیا ك
ي استند القانون على حق الدم الكویتیة من منح جنسیتھا لأبنائھا أســوة بالرجل، وبالتال

ادة         ى الم ث نص ف شــروط، حی من جھة الأب دون أي قید أو شرط، أما حق الأم فمقید ب
ســبھ        ت ن م یثب الثالثة منھ على حقھا فى منح جنســیتھا لابنھا إذا كان مجھول الأب أو ل

ة     . لأبیھ ا   . وحتى مع ذلك، فإن المنح ھنا یخضع لسلطة تقدیریة من وزیر الداخلی وھو م
ن            ة المتزوجة م اء الكویتی وق أبن ات لحق یكشف عنھ قانون الجنسیة الكویتي من انتھاك

  .أجنبي

  الإحالة في حق الأمن: ثالثا
ادة       د أن الم ن فنج ي الأم ق ف ى الح ویتي عل انون الك د الق تور  ) ٣١(أك ن الدس م

انون عدم جواز القبض على إنسان أو حبسھ أو تفتیشھ إلا وفق أحكام الق    : "نصت على 

  ".وألا یعرض أي إنسان للتعذیب أو المعاملة الحاطة بالكرامة

ق          سان ح ضمن للإن ي ت ة الت سیاسة الجنائی ى ضوابط ال تور عل ذلك نص الدس ك

ا         ة طبق وانین الجزائی ة الق دم رجعی اب وع الأمن ، فنص على مبدأ شرعیة التجریم والعق

اب   لا جریمة ولا عقوبة إلا    : "التي تنص على أن   ) ٣٢(للمادة   انون، ولا عق بناء على ق

ا       نص علیھ ذي ی ادة    "إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون ال دت الم د أك ) ١٧٩(، ولق

دأ    ك المب ي ذل تور عل ن الدس ة  (م وانین الجزائی ة الق دم رجعی سلطة  ) ع دت ال ث قی حی
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ة ، وأن الأصل         واد الجزائی ال الم ي مج ي ف التشریعیة في وضع قوانین تسري بأثر رجع

ادة            براءة ضا الم ھ أی ن  ) ٣٤( الإنسان وحق المحاكمة العادلة وحق الدفاع والذى أكدت م

المتھم برئ حتي تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة تؤمن : " الدستور التي تنص على أن 

سمانیا أو           تھم ج ذاء الم دفاع ، ویحظر ای ق ال ضروریة لممارسة ح لھ فیھا الضمانات ال

ن             وباستقراء النصوص ال  " .معنویا   ق الأم ال ح د أح ویتي ق تور الك د أن الدس سابقة نج

ھ  ) ٩(نصت علیھ المادة    إلي ما    ى أن لا یجوز  : "من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عل

سفاً     ھ تع ادة      ".القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفی ھ الم صت علی ا ن ى  ١١/١وم  عل

ھ قا            : "أن ت إدانت ى أن تثب اً إل ر بریئ ة یعتب ة    كل شخص متھم بجریم ة علنی اً بمحاكم نون

  .تؤمن لھ فیھا الضمانات الضروریة للدفاع عنھ

ي   ویتي ف شرع الك ص الم ا ن ھ ) ٥م (كم ى أن تور عل ن الدس رض: "م   لا یع

ة       شیة أو الحاط یة أو الوح املات القاس ات أو المع ذیب ولا للعقوب سان للتع أي إن

  ".بالكرامة

واردة ف      ة ال ویتي للإحال شرع الك تجاب الم د اس م فق ن ث ضة  فم ة مناھ ي اتفاقی

ي أضحت          ة، والت سانیة أو المھین یة أو اللاإن ة القاس التعذیب وغیره من ضروب المعامل

سنة  ) ١(بموجب القانون رقم    ى        ١٩٩٦ل ت إل ة الكوی ضمام دول ى ان ة عل شأن الموافق  ب

ة          سانیة أو المھین ة اللاإن اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوب

شریعیة            ) ٧٠(ادة  ووفقا للم   ة الت ن المنظوم ت جزءا لا یتجزأ م ة الكوی تور دول ن دس م

سلطات            ع ال زم جمی وطني تلت انوني ال ام الق ن النظ والقضائیة الوطنیة وأصبحت جزءاً م

  .وھو ما یؤكد إیمان دولة الكویت العمیق بالقیم التي تضمنتھا ھذه الاتفاقیة. بتطبیقھ

ة   لذا فقد أحال المشرع الكویتي إلي ا  ر بمثاب لعدید من القواعد والأحكام التي تعتب

  .وفاء بالالتزامات التي یفرضھا الانضمام إلى تلك الاتفاقیة
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ادة   ص الم ي ن ال إل ا أح سیاسیة   ٩كم ة وال الحقوق المدنی ق ب د المتعل ن العھ  م

ف   -١"والتي تقرر أن   لكل فرد حق في الحریة وفى الأمان على شخصھ، ولا یجوز توقی

انون   أحد أو اعتقال  ا الق ھ تعسفا، ولا یجوز حرمان أحد من حریتھ إلا لأسباب ینص علیھ

ھ   رر فی راء المق ا للإج ادة   ." وطبق ھ أن نص الم دو مع ذي یب ر ال و الأم ت، ) ٩(وھ أحال

داخلي     انون ال ذي   . بشأن حرمان أي أحد من حریتھ وإجراءات ھذا الحرمان، للق ر ال الأم

یم  یبدو معھ سمو القانون الداخلي على الاتف   اقیة الدولیة في ھذا الشأن، حیث أحالت تنظ

  .تلك المسائل للقانون الداخلي للدولة العضو

كذلك استجاب المشرع الكویتي للإحالة الواردة في الاتفاقات الدولیة بشأن تنظیم 

ي       را ف ون ح ي أن یك سان ف ق الإن رر ح رورة أن یتق ن ض ھ م ا یتبع ن وم ي الأم ق ف الح

ي       ھ ف د حریت لا تقی ضرورات        إقامتھ ف ا ل سكن إلا وفق ة والم ان الإقام ار مك ة واختی الإقام

ادة        ذلك الم داخلي، ك انون ال ددھا الق ضیھا الظروف یح ویتي   ) ٣٨(تقت تور الك ن الدس م

ث             ا حی ر إذن أھلھ ساكن بغی لا یجوز دخول الم سكن ف ة م سان حرم قررت أن یكون للإن

ر اذن أھ           : " نصت على أن   ا بغی لا یجوز دخولھ ة، ف ساكن حرم ي الأحوال    للم ا، إلا ف لھ

  ".التي یعینھا القانون وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ 

ة،           رة الملكی ى فك ست عل صیة ولی رام الشخ دأ احت ى مب وم عل سكن تق ة الم فحرم

ادة  صت الم ذلك ن ھ) ٢٨(ك ى أن ن  : "عل ھ م ت أو منع ن الكوی ویتي ع اد ك وز إبع لا یج

ده دون أن         "العودة إلیھا  ي بل اء ف ي البق ، وبذلك ضمن الدستور حق المواطن الكویتي ف

 القانون ، وكذلك لا یجوز منعھ من العودة یكون مھددا بالخروج منھا إلا لأسباب یحددھا 

المي                  لان الع ضا الاع ھ أی ال فی ا أح ذا م أي صورة وھ ة ب ل والحرك ة التنق ھ حری إلیھا فل

دم           ) ١٣(لحقوق الإنسان في المادة      وطن وع ادرة ال سفر أو مغ ة وال ق الحرك شمل ح وی

ي ا        شخص ف ق ال شمل ح ا ی ھ، كم للجوء  جواز منع المواطن من السفر والعودة إلى وطن

ق الھجرة،             شمل ح ن أن ی ھ ویمك ى من ذي أت د ال السیاسي احتماء من الاضطھاد في البل
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رد  -١" من العھد المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أن ١٢ونصت المادة    لكل ف

ك     . . . حق حریة التنقل فیھ وحریة اختیار مكان إقامتھ    . . .  ي ذل ا ف د، بم ومغادرة أي بل

ا            لا یجوز  -٣. بلده نص علیھ ي ی ك الت ر تل ود غی ة قی لاه بأی ذكورة أع وق الم تقیید الحق

ة أو   صحة العام ام أو ال ام الع ومي أو النظ ن الق ة الأم روریة لحمای ون ض انون، وتك الق

رى   وق الأخ ع الحق شیة م ون متم اتھم، وتك رین وحری وق الآخ ة أو حق الآداب العام

ون الداخلي وعلیھ فقد أورد الدستور وقد وتم احالتھا للقان." المعترف بھا في ھذا العھد  

ادة    ) ٣١(الكویتي تلك المبادئ في المادة     صت الم ذلك ن ى  ) ٤٦(المشار إلیھا آنفا، ك عل

  ".تسلیم اللاجئین السیاسیین محظور: "أن

  الإحالة في الحق في العمل: رابعا
ت             اتیر جعل ن الدس ر م ك، وكثی ھ ذل لكل إنسان الحق في أن یعمل بل إن من واجب

ا                 العم د وم ا یری ل م ي أن یعم ق ف سان الح ا، فللإن ا وحق امیة وشرفا وواجب ل لھ قیمة س

وق              المي لحق لان الع ل الاع د تكف ذا فق ضیھ، ل یحب ویجب ألا یجبر على أداء عمل لا یرت

وق             ) ٢٣(الإنسان في المواد     ن حق ھ م رتبط ب ا ی ل وم ق العم ة لح ببیان القواعد المنظم

ل،    وحریات وضمانات، وأحال للقانون ا   ل والعام ین رب العم لداخلي بیان تنظیم العلاقة ب

  .وشروط تولى الوظائف العامة وغیرھا من الأمور التفصیلیة

المي            لان الع ى الإع ك إل ي ذل صیل ف دماج والتف ویتي بالان تور الك ال الدس د أح وق

ار           لحقوق الإنسان حیث نص على حق العمل والمبادئ المرتبطة بھ من حیث حریة اختی

ل ونو ل    العم روط العم ة ش ى عدال واطنین وعل وفیره للم ھ وت تور   . ع ر الدس د اعتب وق

ادة         ن نص الم ضح م ا یت ى  ) ١٦(الكویتي العمل حقا فردیا ووظیفة اجتماعیة وھو م عل

روة         : "أن اعي وللث ة الاجتم ان الدول یة لكی ات أساس ل مقوم ال والعم ة ورأس الم الملكی

ة اجت    ة ذات وظیف وق فردی ا حق ى جمیع ة ، وھ انون الوطنی ا الق ة ینظمھ ذلك "ماعی ، ك
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صت         ) ٢٢(نظمت المادة    ث ن وق حی العلاقات التي تنظم حق العمال وما تلحق بھ من حق

ة ،     : " على أن    ة الاجتماعی د العدال ینظم القانون على أسس اقتصادیة مع مراعاة قواع

صت "العلاقة بین العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجریھا        ، وكذلك ن

ب               : "على أن ) ٤١(المادة   ل واج ار نوعھ والعم ي اختی ل وف ي العم ق ف ویتي الح ل ك لك

وفیره                 ى ت ة عل وم الدول ام ، وتق ر الع ستوجبھ الخی ة وی ضیھ الكرام واطن تقت ل م على ك

ل  : "نصت على أن) ٤٢(، والمادة  "للمواطنین وعلى عدالة شروطھ    لا یجوز فرض عم

  ".عینھا القانون لضرورة قومیة وبمقابل عادلإجباري على أحد إلا في الأحوال التي ی

فالدستور الكویتي أجاب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إحالتھ لتنظیم الحق     

ة      في العمل للقوانین الداخلیة للدول،  فكفل حق العمل للمواطنین وألا تصادر الدولة حری

ل،    الفرد في أن یعمل تاجرا مثلا أو صانعا أو غیر ذلك فھو الذي ی       وع العم سھ ن ختار لنف

سخرة،     ام ال وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على تحریم العمل الإجباري أو نظ

ن               ر م ت كثی د نظم ددة وق وق أخرى متع ب وحق ى أجر مناس ویلحق بالعمل الحصول عل

اتھم وضمنت         وقھم وحری الدول حق العمل لحمایة الضعفاء اقتصادیا وتنظیم وحمایة حق

وفر         للإنسان حقھ    ة أن ت ات الدول ن واجب بح م با، فأص لا مناس في أن توفر لھ الدولة عم

صادیة    روف الاقت را للظ ن نظ ا، ولك رص لمواطنیھ افؤ الف ل تك ي ظ ل ف رص العم ف

د         ي ق ا الت ة وبرامجھ ات الدول والاجتماعیة المختلفة أصبحت حریة العمل مرتبطة بإمكان

  .تھیئ فرصا للعمل في مجالات معینة 

  لة في حق التعليمالإحا: خامسا
یم               ق التعل صر ح ھ، ولا یقت ر وحریت لا شك أن التعلیم یعد نوعاً من الحق في الفك
صت            د ن ھ فق ره، وعلی م غی على مجرد تلقي العلم بل یشمل أیضا حق الإنسان في أن یعل

ة        : "على أن ) ٢٣(المادة   اتیر الحدیث سان ومعظم الدس وق الإن المي لحق من الاعلان الع
وعلیھ فقد اتجھ الدستور الكویتي لإحالة ذلك الحق ".  فریضة على الدولة   إلى أن التعلیم  
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ادة          ي الم رر ف تور فق ي الدس اج ف ھ بالإدم ): ٤٠(للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحال
ام والآداب          " ام الع دود النظ ي ح انون وف ا للق ة وفق ". التعلیم حق للكویتیین، تكفلھ الدول

ة    ومن الملاحظ أن الدستور الكویتي      قد أحال بدوره إلى القانون في وضع الخطة اللازم
ة           ن الناحی شباب سواء م اء ال ة لبن للقضاء على الأمیة، وكذا وضع الاستراتیجیة اللازم
ة             ائف العام ولي الوظ ق ت املا مع ح یم متك ق التعل البدنیة أو الخلقیة أو العقلیة، ویعد ح

  .فراد الوظائف العامةذلك أن التعلیم یعد من أھم الطرق المؤدیة لتولي الأ

م      ى العل رط تلق د وش یم وقواع سان تنظ وق الإن المي لحق لان الع ال الإع ا أح كم
ادة   ص الم لال ن ن خ ویتي م شرع الك تجاب الم ة، وأس وانین الداخلی ى أن) ١٣(للق : عل

ى   ) ١٤(والمادة ". التعلیم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفلھ الدولة وترعاه  " صت عل ن
ة  : "أن ى الدول ي  ترع ث العلم شجع البح ون وت وم والآداب والفن انون ". العل ضع الق وی

ي             دني والخلق شباب الب و ال ة خاصة بنم تم الدول ة وتھ الخطة اللازمة للقضاء على الأمی
  ".والعقلي

  الإحالة في الحقوق السياسية: سادسا
ق      سان ح سیاسیة فللإن دأ   -لم یغفل المشرع الكویتي عن الحقوق ال ضي المب بمقت

 في أن یشارك في حكم نفسھ وأن یمارس بنفسھ أو بواسطة من ینسبھ ھذا -يالدیمقراط

الحق، وقد اختلفت طریقة ممارسة الفرد لصور الدیمقراطیة فھو إما أن یمارسھا بنفسھ 

مندوبیھ أو ممثلیھ لممارسة ) ینتخب(وھو ما یعرف بالدیمقراطیة المباشرة أو أن یختار 

  .یة النیابیةھذا الحق نیابة عنھ وھي الدیمقراط

ادة              ي الم ویتي ف شرع الك ى أن   ) ٨٠(لذا فقد نص الم تور عل ن الدس ألف  : "م یت

ا           سري المباشر، وفق ام ال مجلس الأمة من خمسین عضوا ینتخبون بطریق الانتخاب الع

اب   انون الانتخ ا ق ي یبینھ ام الت ة   . للأحك س الأم ین بمجل ر المنتخب وزراء غی ر ال ویعتب

م   س بحك ذا المجل ي ھ ضاء ف ائفھمأع تور  ". وظ ادة أن الدس ذه الم ص ھ ن ن ین م ویتب
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من ) ٢١/٣(محیلا في ذلك إلي نص المادة . الكویتي أحال تنظیم أحكام الانتخاب للقانون  

ى أن  نص عل ى ت سان، الت وق الان المي لحق لان الع صدر : "الاع ي م شعب ھ إن إرادة ال

ة تج   ة دوری ات نزیھ ذه الإرادة بانتخاب ن ھ ر ع ة، ویعب لطة الحكوم اس س ى أس ري عل

الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بین الجمیع أو حسب أي إجراء مماثل یضمن حریة   

اً            "التصویت دول وفق ة لل وانین الداخلی ھ للق ي تنظیم ، وھذا ھو المبدئ العام وقد أحال ف

  .لظروفھا السیاسیة والاجتماعیة

م     انون رق در ق د ص ھ فق سنة ) ٣٥(وعلی ات   ١٩٦٢ل أن انتخاب ي ش   م ف

ق      أ ة لح ام المنظم ان الأحك اب بی انون الانتخ وى ق د احت ة، وق س الأم ضاء مجل   ع

ادة     ي الم ا ف روط ورد ذكرھ انون ش ترط الق د اش اب وق سیة  ) ٨٢(الانتخ سن والجن كال

  .وغیرھا

  الإحالة في حق الملكية: سابعا
ي             ة وھو یعن ة فردی ك حری حق الملكیة أصلا حق فردي وحریة الإنسان في التمل

سا  درة الإن ة          ق ة مكفول ي ملكی ة وھ ة وخاص ون عام د تك ة ق ك، فالملكی ى التمل ن عل

  .ومصونة في حدود القانون وذلك في ظل التنظیمات المختلفة لحق الملكیة

ك       صونة، فالمال أقر المشرع الكویتي حق الملكیة فقد أعلن أن الملكیة الخاصة م

ا أن ن             انون كم دود الق ي ح شاء ف ا ی ة محرم   حر في ملكیتھ یتصرف فیھا كیفم زع الملكی

ا            ادلا عم ضا ع ك تعوی شرع للمال ل الم ة ، ویكف ومحظور إلا إذا كان بسبب المنفعة العام

ادة   ص الم ده ن ا أك ذا م ھ، ھ ن ملك زع م و  ) ١٨(ینت ى النح اء عل ذي ج تور ال ن الدس م

دود            : "التالي ي ح ھ إلا ف ي ملك صرف ف ن الت د م ع أح لا یمن صونة ، ف الملكیة الخاصة م

انون ، ولا ی ي      الق ة ف وال المبین ي الأح ة ف ة العام سبب المنفع ھ إلا ب د ملك ن أح زع ع ن

ادلا   ضا ع ھ تعوی ضھ عن شرط تعوی ھ ، وب ا فی صوص علیھ ة المن انون، وبالكیفی الق
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المصادرة : "التي نصت على أن) ١٩(والمیراث حق تحكمھ الشریعة الاسلامیة والمادة 

صادرة ا       ة الم ون عقوب وال محظورة ، ولا تك ة للأم ي     العام ضائي ، ف م ق لخاصة إلا بحك

الملكیة ورأس المال والعمل : "على أن) ١٦(ونصت المادة   " الأحوال المبینة بالقانون    

ة               وق فردی ا حق ى جمیع ة، وھ روة الوطنی اعي وللث مقومات أساسیة لكیان الدولة الاجتم

انون      ا الق ة ینظمھ ة اجتماعی ي       " ذات وظیف اون ف شجیع التع ى ت تور عل د نص الدس وق

ان      ): " ٢٣(دة  الما یم الائتم ى تنظ ى  "تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف عل وعل

أن قوام الاقتصاد الوطني ھو التعاون العادل بین النشاط العام والنشاط الخاص، ھذا وقد 

ادة  صت الم ى أن) ٢٠(ن ھ  : "عل ة، وقوام ة الاجتماعی ھ العدال وطني أساس صاد ال الاقت

شاط ال        ین الن ادل ب صادیة         التعاون الع ة الاقت ق التنمی ھ تحقی اص، وھدف شاط الخ ام والن ع

دود      ي ح وزیادة الانتاج، ورفع مستوى المعیشة وتحقیق الرخاء للمواطنین، وذلك كلھ ف

انون ث       ". الق سان حی وق الإن المي لحق لان الع ھ الاع د علی ا أك ي م ك إل ي ذل یلا ف   مح

ھ و          ساس ب ائز الم ر ج ا غی ا مقدس ره حق ة واعتب ق الملكی ى ح ص عل ن أن ن   لا یمك

ادة       . یحرم أحد منھ   نص الم ا ت ى أن      ) ١٧(كم سان عل وق الان المي لحق لان الع ن الاع : م

ره    -١" ن     -٢. لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غی د م د أح لا یجوز تجری

  ".ملكھ تعسفاً

  الإحالة فى حق التقاضي والدفاع: ثامنا
ھ لا یمك        وق، وبدون دس الحق ى    ویعد حق التقاضي من أق أمنوا عل راد أن ی ن للأف

ي                ة ف وق الھام ن الحق ا م د حق ي یع ق التقاض یھم فح حریاتھم أو أن یدفعوا أي جور عل

ضاتھ             ضائیة وق ھ الق ضائي بجھات یم الق وفر التنظ ة ت ھ فالدول ة وعلی الأنظمة الدیمقراطی

: من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، على أن) ٨(وتسییر إجراءاتھ، حیث تنص المادة 

داء            ل" ا اعت ال فیھ ن أعم صافھ ع ة لإن اكم الوطنی ى المح أ إل كل شخص الحق في أن یلج

  ".على الحقوق الأساسیة التي یمنحھا لھ القانون
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ادة     ھ الم صت علی ا  ن لال م ن خ ة م ك الإحال ویتي لتل شرع الك تجاب الم د اس وق

ى أن      ) ١٦٦( ویتي عل انون         : "من الدستور الك ین الق اس، ویب ول للن ي مكف ق التقاض ح

  ".الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة ھذا الحق

تص       : "على أن ) ١٧٣(كما نصت المادة     ي تخ ضائیة الت یعین القانون الجھة الق

لاحیاتھا    ین ص وائح، ویب وانین والل توریة الق ة بدس ات المتعلق ي المنازع صل ف بالف

ي            . والإجراءات التي تتبعھا   شأن ف ة وذوي ال ن الحكوم ل م ق ك ن  ویكفل القانون ح الطع

دم              ذكورة ع ة الم ر الجھ ة تقری ي حال لدى تلك الجھة في دستوریة القوانین واللوائح وف

ن        م یك أن ل ر ك انون أو لائحة یعتب ة       "دستوریة ق ادتین إحال اتین الم ن نص ھ ین م ، ویب

  ".تنظیم إجراءات التقاضي وأوضاعھ للقانون، وإجراءات الطعن علیھا

ام     من الإعلان ال  ) ١١/١(كما قررت المادة     ي ع صادر ف سان ال عالمي لحقوق الإن

ة            "أن  ١٩٤٨ ا بمحاكم ھ قانونی ت إدانت ى أن تثب ا إل ر بریئ ة یعتب كل شخص متھم بجریم

  ".علنیھ تؤمن لھ فیھا الضمانات الضروریة للدفاع عنھ

ة              الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ي العھ ھ ف نص علی ق ورد ال ذا الح كما أن ھ

ام    صادر ع سیاسیة ال ث١٩٦٦وال ادة ، حی ررت الم ى أن ) د/١٤/٣( ق تھم  "عل ل م لك

دنیا         ضمانات ال ة، بال بجریمة أن یتمتع أثناء النظر في قضیتھ، وعلى قدم المساواة التام

ن           ) د: ...(التالیة ام م أن یحاكم حضوریاً، وأن یدافع عن نفسھ بشخصھ، أو بواسطة مح

ن               ھ م ن ل م یك ھ إذا ل دافع عن ھ، وأن   اختیاره، وأن یخطر بحقھ في وجود من ی دافع عن  ی

ھ    -كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك   -تزوده المحكمة    ھ، دون تحمیل دافع عن بمحام ی

سواء  –تلك الضمانات". أجرأ على ذلك، إذا كان لا یملك الوسائل الكافیة لدفع ھذا الأجر    

المنصوص علیھا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العھد الدولي الخاص بالحقوق   
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 تمثل الحقوق الأساسیة للمتھم، وقد أحالتا للقوانین الداخلیة للدول –یة والسیاسیة المدن

  .تنظیم تلك الحقوق والضمانات

ادة              ھ الم ا قررت لال م ن خ ق م ذا الح ي ھ ال إل د أح لذا نجد أن المشرع الكویتي ق

ام      ) ٣٤/١( ى أن  ١٩٦٢من الدستور الكویتي الصادر ع ت     " عل ى تثب ريء حت تھم ب الم

ھ  ق        إدانت ة ح ضروریة لممارس ضمانات ال ا ال ھ فیھ ؤمن ل ة ت ة قانونی ي محاكم ف

دفاع ي    ...."ال اءت ف ي ج ة الت ة المتفرق صوص القانونی نص، الن ذا ال ى ھ ضاف إل ، وی

  .١٧/١٩٦٠قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة رقم 

  الإحالة في حق الضمان: تاسعا

لة لتقدیم المعونة والرعایة یقصد بالحق في الضمان الحقوق التي تتكفل بھا الدو

ضمان         ان وال وفر الأم ي ت ا، فھ شدید لھ سان ال اج الإن ت احتی ي وق ة ف سان خاص للإن

ن          ستقبل م ھ الم ا یحمل دم الخوف مم نفس بع ساس ال ھ وإح ة اطمئنان ن ناحی سان م للإن

ة     ر والبطال شیخوخة والفق رض وال الات الم ي     ... ح ق ف وق؛ الح ذه الحق ن ھ خ وم ال

ة  الرعایة الصحیة و   الاجتماعیة ورعایة الأسرة والأمومة والطفولة والحرص على رعای

شھداء            ات ال النشء والشباب ورعایة المحاربین القدماء والمصابین في الحروب وزوج

  .ورعایة الأحداث وكثیر من الحقوق لا یمكن حصرھا

ادة         وق    )٢٢(وقد أحال الاعلان العالمي لحقوق الانسان فى الم ك الحق یم تل ، تنظ

ادة  وكیف صت الم د ن م فق ن ث دول، وم ة لل وانین الداخلی اً للق ا وفق ع بھ ة التمت ن ) ٧(ی م

ى أن ویتي، عل تور الك اون  : "الدس ع، والتع ات المجتم ساواة دعام ة والم دل والحری الع

  ". والتراحم صلة وثقى بین المواطنین

ادة   صت الم ى أن) ٨(ون ن    : "عل ل الأم ع وتكف ات المجتم ة دعام صون الدول ت

واطنین    والطمأنی ادة     ". نة وتكافؤ الفرص للم صت الم ى أن ) ٩(ون اس   : "عل الأسرة أس
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وى أواصرھا،         ا ویق المجتمع، قوامھا الدین والأخلاق وحب الوطن، یحفظ القانون كیانھ

ة  : "نصت على أن) ١٠(كذلك المادة ". ویحمي في ظلھا الأمومة والطفولة    ترعى الدول

ال       ھ الإھم تغلال وتقی ن الاس ھ م نشء وتحمی ي   ال سماني والروح ي والج ادة  ".  الأدب والم

ى أن ) ١٥( صت عل ن      : "ن لاج م ة والع ائل الوقای ة وبوس صحة العام ة بال ى الدول تعن

ع    : "على أن) ٢٥(أیضا نصت المادة ". الأمراض والأوبئة  ضامن المجتم ة ت تكفل الدول

صابین بأضرار                   ویض الم ة، وتع ن العام وارث والمح ن الك ة ع اء الناجم في تحمل الأعب

  ".لحرب أو بسبب تأدیة واجباتھم العسكریةا

شریعات       وبناء على تلك الحقوق صدرت كثیر من التشریعات التي تضمنھا مثل ت

  .التأمینات الاجتماعیة والمعاشات والتأمین الصحي والضمان الاجتماعي وغیرھا

  الإحالة في حق الاجتماع وتكوين الجمعيات: عاشرا
اص فالاج      ام وخ ان ع شخص      الاجتماعات نوع اً لل ررة طبیعی ات الخاصة مق تماع

ي       ا ف ا إمعان نص علیھ اتیر ت ض الدس صیة إلا أن بع ھ الشخ ن حریات د م ا لتع ى أنھ حت

ة              صورة مؤقت تم ب ي ت ات فھ ة والتجمع ات العام حمایتھا كالدستور الكویتي أما الاجتماع

ادل    و تب ین ھ رض مع ات بغ الة الاجتماع شوارع أو ص ادین أو ال ع كالمی ان واس ي مك ف

  .لآراء والأفكارا

ى أن   شرین عل ھ الع ي مادت سان ف وق الإن المي لحق لان الع د الإع د أك ل : "وق لك

ات ذات الأغراض           ى الجمعی ضمام إل سلمیة والان ات ال ضور الاجتماع إنسان الحق في ح

  ".السلمیة

ھ    : " منھ ٢١وكذا ینص في المادة      ا ب سلمي معترف ولا . یكون الحق في التجمع ال
انون          یجوز أن یوضع من الق  ا للق ي تفرض طبق ك الت ق إلا تل ذا الح ى ممارسة ھ یود عل

وتشكل تدابیر ضروریة، في مجتمع دیمقراطي، لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة  
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رین        وق الآخ ة حق ة أو حمای ة أو الآداب العام صحة العام ة ال ام أو حمای ام الع أو النظ
  ".وحریاتھم

ادة  وتأكد ضمان ھذه الحریة فى العھد الدو  لي للحقوق المدنیة والسیاسیة فى الم
ود       "حیث نصت على أنھ    ) ٢١( سلمي ولا یجوز وضع القی ع ال ى التجم یعترف بالحق ف

ى              ستجوبھا ف ي ت انون والت ع الق یا م ا تماش ا یفرض منھ على ممارسة ھذا الحق غیر م
ام، أو     ام الع ة  مجتمع دیمقراطي، مصلحة الأمن الوطني، أو السلامة العامة أو النظ حمای

  "الصحة العامة أو الأخلاق أو حمایة حقوق الآخرین وحریاتھم

ادة   نص الم ا ت ى أن   ٢٢كم سیاسیة عل ة وال الحقوق المدنی ق ب د المتعل ن العھ  م
حریة تكوین الجمعیات مع آخرین، بما في ذلك حق إنشاء النقابات لكل فرد حق في . ١"

صالحھ      ة م ل حمای ن أج ا م ضمام إلیھ وز أ. ٢. والان ى    لا یج ود عل ن القی ع م ن یوض
ممارسة ھذا الحق إلا تلك التي ینص علیھا القانون وتشكل تدابیر ضروریة، في مجتمع         
صحة               ة ال ام أو حمای ام الع ة أو النظ سلامة العام ومي أو ال ن الق دیمقراطي، لصیانة الأم

  ."العامة أو الآداب العامة أو حمایة حقوق الآخرین وحریاتھم

الحقوق      وقد أحال الإعلان العال    ق ب دولي المتعل د ال ذا العھ مي لحقوق الإنسان وك
د نص           ذا فق داخلي، ل انون ال ات للق وین النقاب ع وتك المدنیة والسیاسیة تنظیم حق التجم

اع دون حاجة لإذن أو     : "على أن ) ٤٤(الدستور الكویتي في المادة      ق الاجتم راد ح للأف
ات  إخطار سابق، ولا یجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتما       عاتھم الخاصة والاجتماع

ى         انون، عل ا الق ي یبینھ اع الت العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوض
افي الآداب    لمیة ولا تن ائلھ س اع ووس راض الاجتم ون أغ ادة   "أن تك صت الم ذلك ن ، ك

ى أن ) ٤٣( تور عل ن الدس ة    : "م س وطنی ى أس ات عل ات والنقاب وین الجمعی ة تك حری
ار      وبوسائل سلمی  انون، ولا یجوز اجب ا الق ي یبینھ ة مكفولة وفقا للشروط والأوضاع الت

  ".أحد على الانضمام إلى أي جمعیة أو نقابة 
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ادة        سیریة للم ول    ) ٤٣( وقد تضمنت المذكرة التف صھ یق ا ن ل م وین   : ك ة تك حری
الجمعیات والنقابات دون النص على الھیئات التي تشمل في مدلولھا العام بصفة خاصة         

ذه         الأ شاء ھ زام بإباحة ان توري الال نص الدس ضمن ال ى لا یت ك حت سیاسیة وذل حزاب ال
ا              ا وإنم ة الأحزاب ولا یحظرھ زم بحری ذكور لا یل توري الم النص الدس الأحزاب وعلیھ ف

  .یفوض الأمر للمشرع العادي دون أن یأمره في ھذا الشأن أو ینھاه

ى    لا یجوز لقوات  : "على أنھ ) ٤٤( كذلك تضمنت المادة     سھا عل ام نف الأمن إقح
ك       الاجتماعات الخاصة لكن ھذا لا یمنع الأفراد أنفسھم من الاستعانة برجال الشرطة وذل
اع              شروط والأوض ا لل ون إلا وفق ذه لا تك ة فھ لكفالة النظم أما بالنسبة للاجتماعات العام
لمیة ولا                ائلھ س اع ووس داف وأغراض الاجتم ون أھ شرط أن تك انون وب ا الق  التي یبینھ

  .تنافي الآداب

در             د ص ھ فق ومن ثم فقد أحال تنظیم وإجراءات ھذا الحق للقانون الداخلي، وعلی
انون م الق سنة ٦٥ رق شأن ١٩٧٩ ل ام    ی ان الأحك ات، لبی ة والتجمع ات العام  الاجتماع

باب                  ي أس ال ف ق وأح ذا الح ى ھ ویتي عل ضاء الك د الق د أك التفصیلیة لحق الاجتماع، وق
ـتوریة    ة للعدالة حكمھ إلى القواعد العام  ـة الدسـ ـررت المحكمـ والضمیر العالمي حیث قـ

ـا              "الكویتیــة   ـھ فیم ل إن شائھا ، ب شرع بإن ستقل أي م سان لا ی أن حریــات وحقوق الإن
ـة        ـوق طبیعیـ ـن حقـ ـفا عـ ـون كاشـ ـدو أن یكـ ـأنھا لا یعـ ـي ش ـد ف ـن قواع ضـعھ م ی

ـرا           ـاس أحـ ـي أن النـ ـب فـ ـم      أصــیلة، ولا ریـ ـارھم، وھ ـم وأفك م آراؤھ الفطرة، ولھ رً ب
ـرواح،   ـدو وال ـي الغ ـرار ف ـرادىأح ان   ف ا ك ع مھم رق والتجم ـي التف ـین، وف  ومجتمع

سان جزءا         وق الإن ـات وحق ـدت حری ـد غ عـددھم مـا دام عملھـم لا یضـر بـالآخرین، وق
  .)١("من الضمیر العالمي

                                                             
سة            )١( ات بالجل انون التجمع ن نصوص ق  حكم المحكمة الدستوریة المتعلق بعدم دستوریة نصوص م

ن م  ١٤٢٧ من ربیع الآخر ٣المنعقدة علنا بالمحكمة بتاریخ   ي  ٢٠٠٦ایو ھـ الموافق الأول م  م ف
ة        ة الكلی ن المحكم رة الجنح  (الدعوى المحالة م م  ) دائ سنة  ٢٢٣رق دي   ٢٠٠٤ ل  ٩( حصر الأحم

سنة  ث ٢٠٠٤ل نح المباح رقم    ) ج توریة ب ة الدس سجل المحكم دة ب سنة ) ١(، والمقی  " ٢٠٠٥ل
  ".دستوري 
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  الخــاتـمــة
  

دیث ذ وع ح سان موض وق الإن ة حق ھ أزمن ة، تجاذبت ول قدیم   و أص

اً           یاً وھام زءا أساس ة ج ات الدولی دات والاتفاقی كلت المعاھ د ش ة، وق صور مختلف   وع

ك                 ن تل ا م ل إلیھ دول، وأُحی ة لل نظم الداخلی ي ال ا إل من القانون الدولي العام، فأُحیل منھ

 .النظم

ھ   بعض الإشكالات، إلا-على أرض الواقع -وقد تطرح ممارسة حقوق الإنسان        أن

ت    ا إذا أحیط ن معالجتھ وانینیمك ذھا   الق ل تنفی ضمانات تكف سان ب وق الإن ة لحق  المنظم

ضل      ى أف صل إل سان لت وق الإن ا حق ي بھ شكل ترتق ا، وب ع بھ ضمان التمت ا، ل وحمایتھ

  .مستویاتھا

دات             بحت المعاھ ل أص يء، ب ل ش ي ك صل ف ي الفی ة ھ وانین الدول د ق م تع   فل

وانین الداخل    زاحم الق ة ت رة،         الدولی ب كثی ي جوان راد ف ات الأف وق وواجب ان حق ي بی ة ف ی

داتھا               ق معتق ا وف ة لتطبقھ وانین الداخلی ى الق ا إل ا ومبادئھ صیل أحكامھ ان تف فأحالت بی

  .وأیدولوجیتھا

ن          ر م یة والكثی ا الأساس ى حقوقھ صول عل ن الح ومن أجل أن تستفید الشعوب م

ق    ق المواثی ب أن تطب صالح، یج ةالم وق الإن المتعلق ة   بحق لال مواءم ن خ سان م

ا                ام وھو م دولي بوجھ ع انون ال ع الق ة وم التشریعات الوطنیة مع ھذه المواثیق الدولی

ا          ع عاداتھ ق م ادئ تتف ن مب ة م ھ الدول زم ب ا تلت دود م ي ح اج، ف ة بالإدم رف بالإحال یع

  .وعقیدتھا لاسیما الدینیة منھا
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  :وصفوة القول
وانین   د ق م تع ھ ل ةأن ل الدول ي ك صل ف ي الفی دات   ھ بحت المعاھ ل أص يء، ب  ش

  .الدولیة تزاحم القوانین الداخلیة في بیان حقوق وواجبات الأفراد في جوانب كثیرة

  النتائج
  :، أھھمامن النتائجفي نھایة الدراسة، توصلنا إلى جملة 

         ر د یظھ ترتبط الدول ھذه الأیام بمعاھدات دولیة متنوعة ومتعددة المجالات، وق

وانین     في بعض الأحیان تعارض   ع الق ة م دات الدولی في تطبیق بنود تلك المعاھ

اقض أو    انوني متن ع ق ي وض سھ ف وطني نف ي ال د القاض ذة، فیج ة الناف الداخلی

اً            ھ واحترام انون دولت ھ، وق متعارض، أمام المعاھدة الدولیة تنفیذا لالتزام دولت

  .لسیادتھا

 ھداتھا الدولیة التي إن الاتجاه الغالب في دساتیر الدول ھو احترام تلك الدول لتع

صیغت على شكل معاھدات أو اتفاقیات دولیة مما یعطي لتلك المعاھدات أولویة    

ة            شروط اللازم ام ال شترط اتم ن ی ضمن نطاق القانون الداخلي لتلك الدول، ولك

  . لنفاذھا

       في حالة التعارض بین أحكام القانون الدولي مع أحكام النظام القانوني الداخلي

دولي وإلا        فعلى الدولة أ   انون ال ام الق ع أحك ق م ا یتف ن تعدل قانونھا الداخلي بم

  .تحملت المسؤولیة الدولیة

              دل ى الع وق إل ي یت ع دیمقراط ل مجتم اس لك ساواة ھو حجر الأس دأ الم یعد مب

إن         م ف ن ث سان، وم وق الإن ة حق الاجتماعي، وھو أحد العناصر الأساسیة لحمای

اس        ى أس ز عل داف      استئصال جمیع أشكال التمیی ات أھ ن أولوی د م نس، یع الج

د         . المجتمع الوطني  ز ض وقد أكدت ذلك اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمیی
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رأة   سیداو (م١٩٧٩الم ا       ) ال شكل انتھاك رأة ی د الم ز ض أن التمیی ا ب ي دیباجتھ ف

شاركة   ام م ة أم سان، وعقب ة الإن رام كرام وق واحت ي الحق ساواة ف دأي الم لمب

ساوا دم الم ى ق رأة عل ة  الم سیاسیة والاجتماعی دھا ال اة بل ي حی ل ف ع الرج ة م

ع               اء المجتم و ورخ ى نم لبا عل نعكس س ھ ی والاقتصادیة والثقافیة، وبالتالي فإن

دھا                 ة بل ي خدم رأة ف ات الم ة لإمكان ة الكامل ن صعوبة التنمی والأسرة، ویزید م

 .والبشریة

      ة الت دا لمواءم لوبا جی شریعات إن موقف الدستور من حقوق الإنسان یشكل أس

ى                 ت ال اء الكوی سان، إن انتم وق الإن ة لحق ات الدولی الكویتیة مع احكام الاتفاقی

ات          أثر بالاتجاھ ا تت دة یجعلانھ م المتح ي الأم ضویتھا ف دولي وع ع ال المجتم

 .الدولیة القائمة في حقوق الإنسان

       انون ع الق سان لا یمن وق الإن ام حق ن أحك ر م ى الكثی تور عل واء الدس إن احت

 .ن تبني أحكام إضافیة في ذات الموضوعالكونتي م

     یم ز ق ى تعزی ساعیة إل ة ال ود الحثیث لة الجھ ى مواص ت عل ة الكوی رص دول ح

 .حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیھا دولة الكویت

    ات ق الاتفاقی ال تطبی ي مج اج ف ة بالإدم صورة الإحال ویتي ل شرع الك ي الم تبن

 .لإنسان واستبعاد الإحالة التلقائیةالدولیة لحقوق ا

  استجابة المشرع الكویتي لغالبیة الإحالات الواردة في الاتفاقات الدولیة المعنیة

 . بحقوق الإنسان

      ا ة، لم اھتمام فقھاء القانون الدولي بفكرة الإحالة، وتطبیقاتھا في الحیاة العملی

 .ولیةلھا من أبلغ الأثر في انضمام الدول إلي الاتفاقات الد

       انون أن الق ل ب ة، تتمث رة الإحال ذ بفك ررات للأخ دموا مب ة ق دي الإحال إن مؤی

د                 شمل قواع ث ی ل لا یتجزأ، بحی ھ كك ب النظر إلی ق یج ب التطبی الأجنبي الواج
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ول     د الحل ى توحی ؤدي إل ة ی ذ بالإحال وعیة، وأن الأخ د الموض ناد والقواع الإس

  .وتسھیل التنفیذ

       ًضا ل       وإن من معارضي الإحالة أی ي تتمث ة، والت رفض الإحال رراتھم ل دموا مب ق

ذ    ى أن الأخ افة إل ة، إض ة المفرغ ي الحلق وع ف سیادة والوق دأ ال ساس بمب بالم

 .بالإحالة قد یؤدي إلى الإجحاف ببعض حقوق المتقاضین

 وتوصلت الدراسة إلى عدم الأخذ بالإحالة بشكل مطلق.  

 التوصيات

 :يوصى الباحث بأهمية

س   - ة ال تبدال الإحال رة    اس عة فق ادة التاس ى الم واردة عل ة  ) ٢(لبیة ال ن اتفاقی م

رأة     د الم ز ض كال التمیی ة أش ى كاف ضاء عل یداو(الق ى أن )س نص عل ي ت : ، والت

سیة       " ق بجن ا یتعل ل فیم ق الرج ساویا لح ا م رأة حق راف الم دول الأط نح ال تم

  .، وإحالتھا بالإدماج في القانون الداخلي"أطفالھما

وق        عندما تحیل المعاھدة ال   - ة بحق صوصاً المتعلق داخلي وخ انون ال ي الق ة إل دولی

سان  راء      -الإن لامیة الغ شریعة الإس ع ال ارض م ا یتع دول أن    -إلا م ى ال ب عل فیج

داخلي      م   تحُیل إلیھا إحالة تلقائیة دون الحاجة إلى إدماجھا في القانون ال ن ث ، وم

ال  بحیث ) ١٩٦٢(من دستور الكویت ) ٧٠(تعدیل نص المادة یقترح الباحث   تُح

داخلي          انون ال ي الق ة إل المعاھدات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، إحالة تلقائی

 .فور إبرامھا والتصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة الرسمیة
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 مراجع الدراسة

  :المراجع العربیة: أولا

  :المعاجم )١(

رون / د - یس وآخ راھیم أن زء الأول،ط : إب یط، الج م الوس ة  ٤المعج ع اللغ ، مجم

 .م٢٠٠٤یة، القاھرة، العرب

صر،    : أحمد مختار عمر   - اھرة، م معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، الق

 .م٢٠٠٨ھـــ، ١٤٢٩، ١ط

  :الكتب )٢(

القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، دار النھضة  : إبراھیم أحمد إبراھیم  / د -

 .م٢٠٠٢العربیة، القاھرة، 

ا/ د - و الوف د أب انون ا: أحم ي الق یط ف ة،  الوس ضة العربی ام، دار النھ دولي الع ل

٢٠٠٦. 

ة    / أحمد إسكندري، د  / د - و غزال دولي     : محمد ناصر ب انون ال ي الق محاضرات ف

ع،      شر والتوزی العام، المدخل والمعاھدات الدولیة، الطبعة الأولى، دار الفجر للن

 .م١٩٩٨القاھرة، 

امر /عائشة راتب، د /حامد سلطان، د  / د - دو  : صلاح الدین ع انون ال ام،  الق لي الع

 .١٩٨٧، القاھرة، ٤دار النھضة العربیة، ط

تطبیق القانون الدولي أمام المحاكم المصریة، دار المطبوعات : سعید الجدار/ د -

 .٢٠٠٠الجامعیة، الإسكندریة، 

الوسیط في المعاھدات الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،      : على إبراھیم / د -

 .م١٩٩٨ -١٩٩٧
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في، تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، محمد المبروك اللا / د -

 .١٩٩٤منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، لیبیا، 

ل      –القانون الدولي العام    : محمد یوسف علوان  / د - صادر، دار وائ ة والم  المقدم

  .٢٠٠٧، ٤للنشر والتوزیع، ط

ھاب / د - ود ش د محم ام، ط : مفی دولي الع انون ال ضة العر٥الق ة، ، دار النھ بی

 .١٩٨٨القاھرة، 

ریم  / د - د الك دوح عب وانین، ط : مم ازع الق ع،   ١تن شر والتوزی ة للن ، دار الثقاف

 . ٢٠٠٥عمان، الأردن، 

  :المعاھدات والاتفاقیات الدولیة: ثانیا

 ١٩٦٩اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات  -١

 .١٩٦٦العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة -٢

 .٢٠٠٦ة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري الاتفاقیة الدولیة لحمای -٣

  . ١٩٧٩اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  -٤

 .١٩٨٩ اتفاقیة حقوق الطفل - -٥

  :الدساتیر والقوانین والإصدارات القانونیة: ثالثا

 :الدساتیر  -أ 

  ).١٩٩٢أعید العمل بھ عام (، ١٩٦٢ الصادر عام -دستور الكویت -

  ).١٧٨٧(صادر عام الدستور الأمریكي ال -

 ).١٩٤٩( الدستور الألماني الصادر عام  -

  .١٩٥٨ الدستور الفرنسي الصادر في عام  -
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 ).٢٠٠٩( المعدل ) ١٩٧١( دستور الإمارات العربیة المتحدة -

 ) .٢٠١٤( الدستور المصري -

 : القوانین  -ب 

  . الكویتي١٩٦١لسنة ) ٥(القانون المدني رقم  -

 .م١٩٨٥لسنة ) ٥( رقم قانون المعاملات المدنیة الإماراتي -

 .م١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم  -

 :الإصدارات القانونیة  -ج 

 :حكام المحكمة الدستوریةأ-د

انون            صوص ق ن ن صوص م توریة ن دم دس ق بع توریة المتعل ة الدس م المحكم حك

ق   ١٤٢٧ من ربیع الآخر ٣التجمعات بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاریخ     ـ المواف ھ

ایو   الأ ن م ة      ٢٠٠٦ول م ة الكلی ن المحكم ة م دعوى المحال ي ال نح  ( م ف رة الج م ) دائ رق

دي      ٢٠٠٤ لسنة   ٢٢٣ صر الأحم سنة   ٩( ح ث  ٢٠٠٤ ل نح المباح سجل   ) ج دة ب ، والمقی

 ".دستوري  " ٢٠٠٥لسنة ) ١(المحكمة الدستوریة برقم 
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